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« أَثَرُ سِيْبَوَيْه فِي المَسَائِلِ اَلْعَقَدِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ »
للدكتور: عبد الله أحمد جاد الكريم حسن 

 أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك - جامعة جازان

مُقَـدِّمةٌ:
   الحَمْـدُ لله ربِّ العَالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على المبعوثِ رَحْمةً للعَالمين، سيدِنَا وحبيبِنَا وشفيعِنَا محمدٍ بن عبد الله النبيِّ الأمينِ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أجمعين، وعلى مَنْ سَارَ على نهجِهِ واتَّبعَ هُدَاهُ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ... فأمَّـا بَـعْـدُ: 

   فلقدْ وقعَ اختيارِي لدراسةِ موضوعِ « أَثَرِ سِيبويه فِي المَسَائِلِ العَقَدِيَّةِ والفِقْهِيَّةِ »، وأنا أُدرك تماماً أنَّ هذا الموضوعَ عظيمٌ وكبيرٌ؛ لا يُـمكنُ أنْ تضطلعَ بالنُّهوضِ باستيفاءِ شتى جوانبِهِ ومسائِلِهِ دراسةٌ واحدةٌ في حجمِ هذه الدِّراسَةِ، فهو موضوعٌ يتعرَّضُ لدِراسةِ بعضِ آراءِ سيبويه النَّحويَّةِ، وعلمِ النَّحو وبعضِ مسائلِهِ، وكذلك علم العقيدةِ وبعضِ مسائله ورجالاته، وعلم الفقهِ وأُصُولِ الفِقْهِ، وكذلك عَرْضِ طرفٍ للعلاقاتِ الوَطيدةِ التي تتشابكُ وتتلاحَمُ لِتَـرْبُطَ بين هذِه العُلومِ وَمَسائلها وعلمائها، وبلا شكّ المقام لا يتسعُ لكُلِّ ذلك، ولكنِّي سأحاولُ الإِيْـجازَ قَدْرَ اَلْمُستطاعِ، وسأذكر بعضَ اَلْمَسَائلِ عَلَى سَبيلِ التَّمثيلِ لا الْـحَصْرِ.
   وحاولتُ الأخذَ في أجزاءٍ كثيرةٍ من البحثِ بالمنهجِ الوصفي التَّحليلي والمنهج الاستقرائي، وستكونُ الآراءُ بإذنِ الله تعالى شاملةً من كُلِّ المذاهبِ الفقهيَّةِ، دون وقفٍ على رأي مذهبٍ بعينه أو رأي عالمٍ دُونَ غيره، ولكنَّني بالنِّسبةِ لآراءِ النَّحويين سأركزُ بلا شكّ على رأي سِيبويه، دُون الدُّخولِ بعمقٍ في المسائلِ الخلافيَّةِ النَّحويَّةَ أو الفقهيَّةِ أو العقديَّةِ أو غيرها، وستكون عناوين المسائل التي سأمثل بما اجتهادية لا علاقة لها بمسميات المسائل لدى الفقهاء في تراثهم.
   ويهدفُ البَحثُ إلى استجلاءِ دَوْرِ سيبويه - إمامِ النُّحاةِ - ومكانته في الدِّراساتِ العقديَّةِ والفقهيَّةِ، وأثر آرائِهِ النَّحويَّةِ واللُّغويَّةِ في دراسةِ المَسائِلِ العقديَّةِ والفقهيَّةِ ومسائِلِ العبادَاتِ والمُعامَلاتِ، وكذلك التَّدليلُ والتَّأكيدُ على العَلاقةِ العُضويَّةِ بين عُلومِ النَّحوِ والعقيدةِ والفقهِ وأُصُولِهِ، ومعرفةُ الدَّورِ الرَّائدِ البارِزِ المُهمِ الذي تلعبُهُ اللُّغةُ في مُحاولةِ الفهمِ الصَّحيحِ عقديّاً وفقهيّاً، وتأتي الدِّراسةُ على النَّحوِ التَّالي: 
التَّمهيدُ: في علاقةِ النَّحوِ بالفقْهِ.
اَلْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: سِيبويه والفُقَهَاءُ.              

اَلْمَبْحَثُ الثَّانِي: سِيبويه وبعضُ اَلْمَسَائِلِ العَقَديَّةِ.
اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: سِيبويه وبعضُ اَلْمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ. ويأتي في مطلبين:
اَلْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: بعضُ مَسَائِلِ العِبَادَاتِ.  اَلْمَطْلَبُ الثَّانِي: بعضُ مَسَائِلِ اَلْمُعَامَلاتِ.
*****

اَلتَّمْهِيْدُ: فِي عَلاقَةِ النَّحْوِ بالفِقْهِ 

   لقدْ دَأَبَ العُلماءُ على أنْ يربطُوا بينَ العُلومِ اللُّغويَّةِ خاصةً النَّحوَ أبا العلوم العربية وبين العُلومِ الشَّرعيَّةِ بأوثقِ الصِّلاتِ لارتباطِهِمْ جَميعاً بِلُغةِ القُرآنِ الكريمِ دُستُورِ اللهِ القَويْـمِ؛ حتَّـى إنَّ بعضَهُمْ يُقدِّمُ معرفةَ العُلومِ اللُّغويَّةِ – وفِـي مُقدِّمتِها النَّحو - في التَّعليمِ علَى جميعِ العُلُومِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فَهمَ الأَحْكَامِ وأَخْذَهَا مِنْ الأُصُولِ مُتوقِّفٌ على التَّفقُّهِ فِـي فُنُونِ الإِعْرابِ. وللنَّحوِ أثرٌ كبيرٌ في مَسَائِلِ الفِقْهِ، لذلكَ لا بُدَّ لِمَنْ يُريدُ أنْ يتخصَّصَ فِـي العِلُومِ الشَّرعيَّةِ مِنْ معرفةِ النَّحوِ، وَالْمَعرفةُ اللُّغويَّةُ العَربيَّةُ مِنْ أَهَمِّ الأَدَوَاتِ التي استندَ إِلْيهَا العُلماءُ فِـي تأسيسِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ وتَطْوِيرهَا. ولَـمْ تَزَلْ الأُسُسُ اللُّغويَّةُ مُعتمَدَةً فيها، وإِنَّ اَلْمَعرفةَ اللُّغويَّةَ العربيَّةَ مِنْ أَهَمِّ الأَدَوَاتِ التي اِسْتَعَانَ بِـهَا العُلَمَاءُ فِـي فَهْمِ النُّصُوصِ القُرْآنيَّةِ وَالْـحَدِيثيَّةِ واسْتنباطِ الأَحْكامِ الشَّرعيَّةِ مِنْهَا، وقدْ جُعِلَ العِلْمُ بأَسْرَارِ العَربِيَّةِ شَرْطاً أَسَاساً من شُرُوْطِ الاجْتِهَادِ. وَتَـحْتَلُّ اَلْمَبَاحثُ اللّغويَّةُ حَيّزاً مَلْحُوظاً فِـي مَبَاحِثِ العُلُومِ الشَّرعيَّةِ، وإنَّ اَلْمَسَائِلَ اللُّغويَّةَ أَسَاسِيَّةٌ فِـي كثيرٍ مِنْ العُلُومِ الشَّرعيَّةِ الفِقْهِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ.

     أمّا عَنْ مَبْلغِ اَلْمَبَاحِثِ اللُّغويَّةِ فِـي العُلومِ الشَّرعيَّةِ فِإنَّنَا نَلْحَظُ أَنَّ اَلْمُحتويَاتِ الأَسَاسِيَّةَ لِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ تتألفُ مِنْ عِلْمِ الكَلامِ، واَلْمَنْطِقِ، وعِلْمِ العَربيَّةِ، والعِلمِ بِالْمَقَاصِدِ والأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ. وأَمَّا عَنْ تَأَلُّفِهِ مِنْ عِلْمِ العربيَّةِ فَلِتَوَقُّفِ مَعْرفةِ دَلالاتِ الألفاظِ مِنْ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وأَقْوالِ أَهْلِ اَلْـحَلِّ والْعَقْدِ مِنْ الأُمَّةِ عَلَى مَعْرِفَةِ مَوْضُوعَاتِـهَا لُغَـةً، مِنْ جِهَةِ الحقيقةِ، واَلْمَجَازِ، والعُمُومِ، واَلْـخُصُوصِ، والإطْلاقِ، والتَّقييدِ، والْـحَذْفِ، والإِضْمَارِ، واَلْمَنْطُوقِ، واَلْمَفهُومِ، والاقْتِضَاءِ، والإِشَارَةِ... وغيره، مِـمَّا لا يُعْرَفُ فِـي غيرِ العَرَبيَّةِ(
).

    وَلَقَدْ " حَـمَلَ حُبُّ اللُّغةِ والنَّحوِ بعضَ الأُصُوليين علَى مَزْجِ جُـمْلةٍ مِنْ النَّحوِ بالأُصُولِ، فذَكَرُوا فيه من مَعَانِـي اَلْـحُرُوفِ وَمَعَانِـي الإِعْرَابِ جُـملاً هي مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ خَاصَّةً " (
).

   وَيَـجِدُ اَلْمُطَالِعُ فِـي العُلُومِ الشَّرعيَّةِ اِهْتِمَاماً بَالِغاً بِالْمَسَائِلِ اللُّغويَّةِ، وَيُلْحَظُ أنَّ الأَسَاسَ اللُّغويَّ كَانَ مُوجِّهاً لِمَسَائِلَ كثيرةٍ مِنْ هَذِهِ العُلُومِ، سَوَاءً أَكَانَ ذلك مُبَاشِراً أَمْ غيرَ مُبَاشِرٍ؛ وذلك لارْتِبَاطِ هذه اَلْمَسَائِلِ بِتَحلِيلِ النُّصُّوصِ الشَّرعيَّةِ وَمَعْرِفَةِ وُجُوْهِ دِلالاتِـهَا. وَيَدُوْرُ كثيرٌ مِنْ اَلْمُدَاولاتِ حَوْلَ اَلْمَفَاهِيْمِ اَلْفِقْهِيَّةِ واَلْعَقَدِيَّةِ، والدَّلالاتِ اَلْعُرفِيَّةِ لِلألْفَاظِ وَالتَّراكيبِ اَلْمُستنبَّطَةِ مِنْ اَلْخِطِابِ القُرآنِـيِّ والنَّبويِّ. وَتَـجْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَـى أَنَّ اَلْمَبَاحِثَ والقَواعِدَ اللُّغويَّةَ كانَتْ مُستفَادَةً مِنْ إِنْتَاجِ اللُّغويِّين والبيانِيين، إِضَافَةً إِلَـى مُعْطَياتِ أَبْـحاثِ عُلَمَاءِ الشَّريعةِ الَّذينَ كانَ الكَثِيْرُ مُنْهُمْ عُلَمَاءَ نَابِغِينَ فِـي اللُّغَةِ العَربيَّةِ وَآدَابِـهَا(
).

     وَلَقَدْ ذَكَرَ الغَزَالِـي (ت 505هـ ) أَنَّ أَعْظَمَ عُلُومِ الاجْتِهَادِ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ فُنُونٍ: اَلْـحَدِيْثِ، واللُّغةِ، وأُصُوْلِ اَلْفِقْهِ(
). وقرَّر الشَّاطِبي (ت 590 هـ)  أَهَمِيَّةَ اَلْمَعْرِفَةِ اللُّغويَّةِ فِـي هَذِه اَلْعُلُومِ بِأَنَّهُ لا غِنَـى لِمِجْتَهِدٍ فِـي الشَّريعةِ عَنْ بُلُوغِ دَرَجَةِ الاجْتِهِادِ فِـي كَلامِ اَلْعَرَبِ (
). 

    وَلَعَلَّ نَظْرَةً فِـي تَفَاعُلِ العُلُومِ اللُّغَوِيَّةِ مَعَ العُلُومِ الشَّرعيَّةِ مِنْ حَيْثُ اَلْمُصْطَلَحَاتِ، والأُسُسِ، وَالْمَنَاهِجِ، وَالْمُوْضُوْعَاتِ الَّتِـي تُعَالَـجُ فِـي سِيَاقِ الفَهْمِ اللُّغويِّ لِلنَّصِّ تُنْبِئُ بِـهَذَا اَلتَّأثِيْـرِ اَلْمُحْتَمَلِ. وَلِلْقَوَاعَدِ اللُّغَويَّةِ صِلَةٌ بِبِنَاءِ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ وَاسْتِنْبَاطِ أَدِلَّتِهَا مِـمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ التَّحليلِ التَّـركيبي، وتَـحديدِ مَعَانِـي حُرُوْفِ اَلْمَعَانِـي، وَالْمَسَائِلِ اللُّغويَّةِ الدِّلاليَّةِ وَالْمَسَائِلِ اللُّغويَّةِ العُرفيَّةِ العَامَّةِ، والقضايا اَلْمُتعلِّقَةِ بِالقِيَاسِ وَالعِلَّةِ(
).

   وَفِـي السِّياقِ ذَاتِهِ نَـجِدُ عِلْمَ النَّحْوِ الشَّرعِيّ: الذي يَعْتَنِـي بِأَهَمِّ اَلْقَوَاعِدِ النَّحويَّةِ الشَّائِعَةِ فِـي تَـحْدِيْدِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ، وَأَثرِ اَلْـخِلافِ النَّحويّ فِـي تَقْرِيرِ اَلْـحُكْمِ الشَّرعيّ، وَفِـي التَّـرجِيحِ وَالتَّعَارُضِ، وَأَثَـرِ اَلْـخَصَائِصِ النَّحويَّةِ لِلألْفَاظِ والأَدَوَاتِ والتَّراكيبِ فِـي تَـحديدِ الأَحْكَامِ وَتَطْبِيْقِهَا، وَأَوْجُهِ التَّفاعُلِ بينَ أُصُولِ النَّحْوِ وَأُصُولِ الفِقْهِ، وَمَدَى تَأَثُّرِ التَّحليلِ النَّحْوِيِّ بالعَقِيْدَةِ، واِلْفِقْهِ، وَأَصُوْلِهِ.
    وَيَظْهَرُ هَذَا التَّلاقُحُ بَيْـنَ النَّحْوِ وعُلُومِ الشَّريعةِ وَفِـي مُقَدِّمَتِهَا اَلْفِقْهُ وَالعَقِيْدَةُ فِـي كتابِ "الكَوَاكِبِ الدُّرِيَّةِ فِي تَنْزيلِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى القَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ " لجمال الدين الإسنوي (ت 772هـ)، وكذلك كِتَابُ "إِعْرَابِ مُشْكِلِ القُرْآَنِ" لابن قتيبة (ت 276هـ)، ويظهرُ ذلك أَيْضَاً فِـي مَنْهَجِ الطُّوفِـي (ت 716هـ) فِـي تَـخريجِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى الأُصُولِ اللُّغويَّةِ مِنْ كتابه"الصَّعقةِ الغَضَبِيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَى مُنكِرِي العَربيَّة"، وكذلك في كتابِ "زِيْنَةِ العَرَائِسِ مِنْ الطُّرفِ والنَّفائِسِ" ليوسف بن حسن بن عبد الهادي (ت 909هـ)، هذا الكِتَابُ الذي يشتملُ على مائةٍ وعشر قواعدَ نَـحويَّةً، مُوزَّعةً عَلَى أبوابِ النَّحوِ وفُصُولِهِ، مِنْ أَسْـماءٍ وأَفْعالٍ وحُرُوفٍ وتَرَاكيبَ ومَعَانٍ مُتعلَّقةٍ بَـها، وكُلُّ قاعِدَةٍ مَذْكُورَةٍ بِتَفَاصِيلِهَا، وَتَـحتَ كُلِّ قَاعِدَةٍ يُبَيِّـنُ اَلْمُؤَلِّفُ مَا يَتَخَرَّجُ عليها مِنْ فُرُوعٍ فِقْهِيَّةٍ مُعْتَمِداً فِـي ذَلك على مصادِرِ فِقْهِ اَلْـحَنَابِلَةِ، وَذَلك بِـحُكْمِ اِنْتِسَابِهِ إِلَـى مَذْهَبِهِمْ، وَإِنْ رَجَعَ أَحْياناً إِلَـى بعضِ مَصَادِرِ فِقْهِ الشَّافِعيَّةِ. وَقَدْ جَاءَتْ الفُرُوعُ اَلْمُنزَّلَةُ عَلَى اَلْقَوَاعِدِ مُتنوِّعَةً؛ بِـحيثُ اِسْتَوْعَبَتْ أبْوابَ الفِقْهِ دُوْنَ استثناءٍ.

    وَتَنْدَرِجُ فِـي هَذَا الدَّرسِ أيضاً اَلْمَسَائِلُ اَلْفِقْهِيَّةُ والعَقَدِيَّةُ اَلْمُبنيَّةُ عَلَى اَلْقَضَايَا النَّحويَّةِ، وَالدِّلالاتُ اللُّغويَّةُ اَلْمُستفادةُ مِنْ دَلالةِ اَلْمُفْرَدَاتِ، وَالتَّـراكيبِ، وَالأَدَوَاتِ، وَالصِّيغِ، وَأَثَرِ أَسَالِيبِ الكَلامِ، وَأَوْجُهِ الاستخدامِ اللُّغويِّ فِـي الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ.

 وَقَدْ يُمْكِنُنَا أَنْ نُلخِّصَ أَهَمَّ مَلامِحِ عَلاقَةِ النَّحوِ بِالفِقْه عَلَى النَّحْوِ الآتي: 

أَوَلاً: تَخْرِيْجُ اَلْفُرُوعِ اَلْفِقْهِيَّةِ عَلَى اَلْقَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ:
   مِـمَّا لا رَيْبَ فَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ عِلْمَ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ مِنْ أكثرِ العُلومِ اِرْتِبَاطاً وَتَدَاخُلاً بِالشَّريعَةِ الإِسْلامِيَّةِ وَفُنُونِـها، وَلا أَدَلَّ عَلَى ذَلَك مِنْ أَنَّ عِلْمَ اَلنَّحْوِ شِرْطٌ أَسَاسِيٌّ وَضَعَهُ عُلَمَاءُ الأُصُولِ لِمَنْ أَرَادَ تَبَوَّأَ رُتْبَةِ الاجْتِهَادِ، بَلْ هُو فَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، كَمَا قَالَ الرَّازي (ت 606 هـ) وغيره. وَيُضَافُ إِلَـى هَذَا أَنَّ أَحْكَامَ الشَّريعةِ ونُصُوصِها مُـمثَّلةً فِـي القُرآنِ والسُّنةِ الشَّريفةِ تُعَدُّ أَصْلاً ثَابِتاً مِنْ أُصُولِ الاحْتِجَاجِ فِـي النَّحوِ واللُّغةِ دُونَ نكيرٍ، فَالتَّفاعُلُ وَقَعَ بَيْنَهُمَا وَلا يُـمكنُ فَصْلُ أَحَدِهِـمَا عَنْ الآخر. فَمَا مِنْ عِلْمِ شَرعيِّ إلا وَيُشكِّلُ عِلْمُ النَّحوِ واللُّغةِ فيه حَجَرَ الزَّاويَةِ، ولا يتأَتَّى الإبداعُ فيه إلا لِـمَنْ أَتْقَنَهَا بَـحثاً وَمُـمَارَسَةً، وَالأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كثيرةٌ لا يُـمكنُ حَصْرُهَا، وَلَو استعرضنا مَصَادِرَ العُلُومِ كَافَّةً لوقفنا على هذا التَّزاوِجِ الطَّبعِي الذي لا يُـمكنُ فَكَّ عُقًدِهِ بِـحالٍ. 

ثَانِياً: اَلتَّفاعُلُ بَيْنَ أُصُولِ اَلْفِقْهِ وَعِلْمِ اَلنَّحْوِ:
    شَهِدَتْ العُلومُ فِـي مَرْحَلَةِ مِنْ اَلْمَرَاحِلِ اَلْمُتقدِّمَةِ نُزُوعًا إِلَـى التَّحدُّدِ اَلْوَاضِحِ اَلْمُعالِـمِ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُـجْمَلَةً لا يَكَادُ يَظْهَرُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ، حَيْثُ ظَهَرَتْ عَلَى السَّاحَةِ العِلْمِيَّةِ تَـخَصُّصَاتٌ وَبَرَزَتْ إِلَـى اَلْوُجُودِ مَعَها مُصَنَّفَاتٌ، فَكَانَ أَنْ شَهِدْنَا مِنْهَا فِـي عِلْمِ النَّحْوِ كِتَابَ سِيبويه (ت 180هـ) الذي أكمل به كثيراً من أُسُسِ عِلْمِ النَّحْـوِ، وهُو عُمْدَةٌ النُّحاةِ وَمَأخَذُهُمْ فِـي تَصَانِيْفِهِمْ، كَمَا شَهِدَتْ اَلْمَرْحَلَةُ ظهور أول كتاب في أصول الفقه وهو "الرسالة" للإمام الشافعي(ت179هـ) الذي أَلَّفَهُ عَلَى أُسُسٍ مَتِينَةٍ؛ اِعْتَمَدَ فِيْهَا عَلَى الأُسْلُوبِ اللُّغَوِيِّ الوَاضِحِ، مَعَ حُسْنِ التَّرتِيْبِ وَالتَّنظيمِ وَالْفَصَاحَةِ فِـي التَّعبيرِ، وَلا غَرَابَةَ فِـي ذَلِكَ فَقَدْ اِنْكَبَّ - رَحِمَهُ اللهُ - مَا يَقْرُبُ مِنْ العِشرينَ سنةً عَلَى دِرَاسَةِ عِلْمِ العَرَبِيَّةِ فِـي مَعَاقِلِهَا الأُوْلَـى. وَحَيْثُ إنَّ عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ إِنَّـمَا هُو عِلْمُ أَدِلَّةِ الفِقْهِ، وَأَدِلَّةُ اَلْفِقْهِ إِنَّـمَا هِيَ اِلْكتَابُ وَالسُّنةُ، وَهَذَان اَلْمَصْدَرَانِ عَربيانِ، فإِذَا لَـمْ يَكُنْ النَّاظِرُ وَالْمُستنبطُ فيهما عَالِمًا باللُّغةِ وأَحْوَالِـها مُـحيطاً بأَسْرَارِهَا وَقَوانِيْنِهَا، تَعَذَّرَ عَلَيْهِ النَّظرُ السَّليمُ فيها، ومِنْ ثَـمَّ تعذَّر اِسْتنباطُ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ مِنْهَا، وَلِذلك صارَ النَّحْوُ شَرْطاً فِـي رُتْبَةِ الاجْتهادِ(
). وبسببِ مَوْقِعِ النَّحْوِ وَتَصدُّرِهِ الرُّتبةِ السَّنيَّةِ فِـي العُلومِ صُنِّفَ ضِمْنَ الثَّلاثَةِ التي تكَوَّنَ عِلْمُ الأُصُولِ وَيَسْتَمِدُ مِنْهَا مَادَّتَهُ. قال الآمدي (ت 631 هـ):"وأمَّا ما منه استمدادُهُ - أي: عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ - فعِلْمُ الكَلامِ، وعِلْمُ العَربيَّةِ، والأَحْكَامُ الشَّرعيَّةُ" (
).

     كَمَا عَرَضَ أَهْلُ الأُصُوْلِ ومنهم الآمدي إلى الاسمِ والفعلِ وأقسامِهما واَلْـحُرُوفِ وأنواعِهَا وَالْمَعَانِـي الَّتِـي تُؤدِّيْهَا، ونَـحْوَ ذلك مِنْ اَلْمَباحِثِ النَّحويَّةِ الَّـتِـي لا غِنَـى لِلأُصُولِـيِّ عنها(
). 

   لكنَّ غَايةَ اَلْمَطافِ أَنَّ اَلتَّطرُّقَ لِـهذِهِ اَلْمَوْضُوعَاتِ وَالْبَحْثِ الذي شَـمِلَهَا فِـي جَانِبِه الأُصُولِـي نَلْحَظُ أَنَّ ذلك لَـمْ يَتَعَـدّ جَانِبَ النَّظرِ والاسْتِدْلالِ البَعِيْدِ عَنْ اَلْمُمارسَةِ اَلْفِقْهِيَّةِ التَّطبيقيَّةِ اَلَّتِـي تَعْرِفُهَا كُتُبُ اللُّغَةِ والنَّحوِ، حَيْثُ تَتَحَوَّلُ بِسُرْعَةٍ إِلَـى عَمَلٍ فِقْهِيٍّ جَادٍّ، تُسهمُ فِـي حَلِّ اَلْمَسَائِلِ اَلْفِقْهِيَّةِ اَلْمُسْتَعْصِيَةِ وِفْقًا لِمُقتضَياتِ النَّحوِ وَقَوَاعِدِهِ اَلْمُؤسَّسةِ 

عليه، وَيَتِمُّ كُلُّ ذلك بِالاعْتِمَادِ عَلَى التَّخْريجِ الْفِقْهِيّ الذي يُـمَارِسُهُ اَلْفُقَهَاءُ فِـي اِجْتِهَادَاتِـهِمْ اَلْمُستمرَّةِ.
    وكذلك أَدْرَكَ النُّحاةُ خُصوصيَّةَ العَلاقَةِ بِيْـنَ النَّحْوِ وَاَلْفِقْهِ وَتَأْثِيرَ أحدهِـمَا فِـي الآخَرِ، لِذَا نَستطيعُ أَنْ نَتَبيَـّنَ مَلامِحَ هَذَا التَّأثيرِ فِـي الدَّرسِ النَّحويِّ مِنْ خِلالِ مَقُوْلَةِ ابنِ الأنباريّ (ت 577 هـ) فِـي مُقدِّمَةِ كِتَابِهِ (الإِنْصَافِ في مسائلِ الخِلافِ)؛ إذ يقول:"وبعدُ فإنَّ جَـماعةً مِنْ اَلْفُقَهَاءِ اَلْمُتأدِّبين، وَالأُدَبَاءِ اَلْمُتفقِّهين اَلْمُشتغلِين عليَّ... سَأَلُونِـي أَنْ أُلَـخِصَّ لَـهُمْ كِتَاباً لَطِيْفاً يَشتملُ عَلَى مَشَاهِيرِ اَلْمَسَائِلِ اَلْـخِلافِيَّةِ بِينَ نَـحوييِّ اَلْبَصْرَةِ وَالكُوفَةِ، عَلَى تَرْتيبِ اَلْمَسَائِلِ اَلْـخِلافِيَّةِ بين الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيْفَةَ (ت 150 هـ)، لِيكُونَ أَوَّلَ كِتَابٍ صُنِّفَ فِـي عِلْمِ اَلْعَرِبيَّةِ عَلَى هَذَا اَلتَّـرتيبِ..."(
).

    وَهَذَا السُّيوطِي (ت 911 هـ) يقولُ فِـي خُطبةِ ( الاقتراحِ في أُصُولِ النَّحوِ ):"هَذَا كِتَابُ غَريبِ اَلْوَضْعِ... فِـي عِلْمٍ لَـمْ أُسْبَقْ إِلَـى ترتيبِهِ ، وَلَـمْ أُتقدّمْ إِلَـى تَـهذيبِهِ، وهُو أُصُولِ النَّحوِ الذي هُو بالنِّسبةِ إِلِـى النَّحوِ كَأُصُولِ اَلْفِقْهِ بِالنِّسبةِ إِلَـى اَلْفِقْهِ"(
).

   إِنَّ العَلاقَةَ بَيْـنَ أُصُوْلِ اَلْفِقْهِ وَأُصُوْلِ اَلنَّحوِ تَكَادُ تَتَشَابَهُ وَتَتدَاخَلُ، نَظَراً لِلْوِحْدَةِ اَلاصْطِلاحِيَّةِ اَلّتِـي يَدُوْرُ حَوْلَـها هَذَانِ العِلْمَانِ، فَإِذَا كَانَ عِلْمُ الأُصُولُ مَوْضُوعَه "عِلْمَ أَدِلَّةِ اَلْفِقْهِ". وَإِذَا كَانَ اَلْفُقَهَاءُ قَدْ قَسَّمُوا اَلْـحُكْمَ اَلشَّرعيَّ إِلَـى وَاجِبٍ وحَرَامٍ وَمَندُوبٍ وَمَكْرُوُهٍ وَمُبَاحٍ، وَوَضْعِيٍّ(
)، فكذلك ذهبَ النَّحويونَ فِـي تَقْسِيْمِهِمْ لِلْحُكْمِ النَّحويِّ، فهُو عندهم وَاجِبٌ، وَمَـمنوعٌ، وَحَسَنٌ، وقَبِيحٌ، وِخِلافُ الأَوْلَـى، وَجَائِزٌ عَلَى السَّواءِ(
). وَإِذَا كَانَتْ أَدِلَّةُ اَلْفِقْهِ اَلرَّئيسةِ التي عليها مَدَارُ الدَّليلِ هِي النَّقْلُ " الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْـماعُ "، وكَذَا القِياسُ، فَإِنَّ أَدِلَّةَ النَّحْوِ الأَسَاسِيَّةِ تَنْحَصِرُ هِي بِدَوْرِهَا فِـي اَلنَّقلِ وَالإِجْـمَاعِ وَالْقِيَاسِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ اِسْتِصْحَابِ اَلْـحَالِ(
).  

   وَقَدْ وَقَعَ الاخْتِلافُ بِيْـنَ النُّحَاةِ فِـي إِثْبَاتِ الاسْتِحْسَانِ أَوْ عَدَمِ إِثْبَاتِهِ، اَلأَمْرُ نَفْسُهُ نَاقَشَهُ أَهْلُ الأُصُوْلِ، فَمِنْهُمْ مَنْ اِعْتَبَرَهُ، وَهُمْ الأَكْثَرُ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ إِبْطَالَهُ (
). 

   وَيَتركَّزُ التَّشابُهُ بينَ عِلْمِ أُصُوْلِ اَلْفِقْهِ وَعِلْمِ النَّحوِ بِصُوْرَةٍ خَاصَّةٍ فِـي مَبْحَثِ اَلْقِيَاسِ كَمَا مَـرَّ، فَضْلاً عَنْ التَّشابُهِ فِـي مُصْطَلَحَاتِ تقسيمِ اَلْـحُكْمَيْنِ الشَّرْعِيّ وَالنَّحْوِيّ، وأَدِلَةِ الْفِقْهِ وَالنَّحْوِ الرَّئيسَةِ. وَتَـجْدُرُ اَلإِشَارَةُ إِلَـى أَنَّ صِلَةَ اَلنَّحْوِ بِالْفِقْهِ وَأُصُوْلِهِ صِلَةٌ ذَاتَ شِقَّينِ(
)، شِقٌّ تَظهرُ فَيْهِ مَقُوْلاتُ النُّحَاةِ فِـي أُصُوْلِ النَّحْوِ مَـحمولةً عَلَى أُصُولِ اَلْفِقْهِ، وَلَعَلَّ ابنَ جني ( ت 392 هـ) أوَّلُ مَنْ أَشَارَ إِلَـى اَلصِّلَةِ اَلْقَوِيَّةِ بَيْـنَ أُصُولِ اَلْفِقْهِ وَأُصُوْلِ الْكَلامِ وَبينَ أُصُوْلِ النَّحْوِ فِـي كِتَابِهِ "اَلْـخَصَائِصِ" فِـي: نَوْعِ عُللِ العَربيَّةِ، وَجَوَازِ القِيَاسِ، وَتَعَارُضِ السَّماعِ وَالقِيَاسِ، وَالاسْتِحْسَانِ، وَتَـخْصِيْصِ اَلْعِلَلِ، وِمِنْ ذَلك قَوْلُهُ:"اِعْلَمْ أَنَّ عِلَلَ النَّحويين؛ وَأَعْنِـى بَذَلِكَ حُذَّاقَهُمْ اَلْمُتْقِنِينَ لا أَلْفَافَهم اَلْمُستضْعَفِين أَقْرَبُ إِلَـى عِلَلِ اَلْمُتكلِّمين مِنَهَا إِلَـى عِلَلِ اَلْمُتَفَقِّهين"(
). 

وَقَدْ عَبّـَر عَنْ ذَلِكَ الأُسْتَاذُ سَعِيْدُ الأفغاني ( ت 1997م )، مُبيِّناً أَثَـرَ مَنَاهِجِ اَلْعُلُومِ اَلدِّينيَّةِ عَلَى مَنَاهِجِ اَلنّحْوِ، فَقَالَ:" إنَّ عُلُمَاءَ اَلعَربيَّةِ اِحْتَذُوا طَرِيْقَ اَلْمُحَدِّثينَ مِنْ حَيْثُ اَلْعِنَايَةِ بِالسَّنَدِ، وَرِجَالاتِهِ، وَتَـجْرِيْـحِهِمْ، وَتَعْدِيْلِهِمْ، وُطُرُقِ تَـحمُّلِ اللُّغةِ، وكَانَتْ لَـهُمْ نُصُوْصُهُمْ اللُّغويَّةُ، كَمَا كَانَ لِأُولئِكَ نُصُوْصُهُمْ الدِّينيَّةِ، ثُـمَّ حَذُوا حَذْوَ اَلْمُتكلِّمين فِـي تَطْعِيمِ نَـحْوِهِمْ بِالفَلْسَفَةِ وَالتَّعليمِ، ثُـمَّ حَاكُوا اَلْفُقَهَاءَ أَخِيْـراً فِـي وَضْعِهِمْ للنَّحوِ أُصُولاً تُشْبِهُ أُصُوْلَ اَلْفِقْهِ، وَتَكَلَّمُوا فِـي الاجْتِهَادِ كَمَا تَكَلَّمَ اَلْفُقُهَاءُ، وكَانَ لَـهُمْ طِرَازُهُمْ فِـي بِنَاءِ اَلْقَوَاعِدِ علَى السَّماعِ، وِالْقِياسِ، وَالإِجْماعِ، وَذَلك أَثَرٌ وَاضِحٌ مِنْ آَثَارِ اَلْعُلُومِ الدِّينيَّةِ فِـي عُلُومِ اللُّغَـةِ "(
).

ثَالِثاً:  اَلتَّفاعُلُ بَيْنَ اَلْفِقْهِ وَالنَّحْـوِ:
   إِنَّ النَّاظِرَ لِكُتُبِ اَلْفِقْهِ وَمُدَوِّنَاتِهِ، وَالدَّارِسَ لِمَبَاحِثِهِ وَمَوْضُوعَاتِهِ، لا يَـجِدُ صُعُوبَةً تُذْكَرُ لِمُلاحَظَةِ التَّزَاوُجِ الطَّبعِي بِيْنَ الْفِقْهِ والنَّحْوِ، وَفَنُّ مَدَارِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى الأُصُولِ النَّحويَّةِ شُغْلُ الفُقَهَاءِ وَأَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى السَّوَاءِ، وَقَدْ اِسْتَفَادَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ خِلالِ اَلْمُسَاجِلاتِ اَلْفِقْهِيَّةِ وَالْمُنَاظَرَاتِ اَلْعِلْمِيَّةِ، وكَانَ مِنْ أَبْرَزِهَا اَلْمَسَائِلُ الَّتي أَدَارَهَا اَلْكِسَائِيُّ(ت 189 هـ) أَثْنَاءَ مُنَاظَرَتِهِ مَعَ اَلْقَاضِي أبا يوسف(ت 182 هـ) عَلَى الأُصُوْلِ العَربيَّةِ، وَكَذَا اَلْفَرَّاءُ (ت 207 هـ) أَثْنَاءَ مُنَاظَرَتِهِ مَعَ اَلْفَقِيْهِ اَلْبَارعِ محمد بن الحسن الشيباني(ت189ه).

    ثُـمَّ تتالتْ اَلْـجُهودُ فِـي هَذَا اَلْمِضْمَارِ، خَاصَّةً فِـي كُتُبِ الْفُرُوْعِ اَلْفِقْهِيَّةِ؛ كَالْوَجِيْزِ للإمامِ الغزالي (ت 505 هـ)، وشرحه الكبير للرَّافعي( ت 623هـ)، والمُهذّب للشِّيرازي (ت 446 هـ)، والمُغْنِي والمُقْنع لابن قدامة (ت 620 هـ)، وغيرها مِنْ اَلْمُصنَّفَاتِ اَلْكَبِيْرَةِ وَالصَّغيرةِ دَاخِلَ اَلْمَذَاهِبِ، فَظَلَّ هَذَا النَّوعُ مِنْ اَلْـجُهُودِ فِـي هَذَا اَلْمِيدَانِ مُتناثِراً وُمُبعثراً فِـي ثنايا اَلْمَصَادِرِ اَلْفِقْهيَّةِ وَاللُّغويَّةِ حيناً مِنْ الزَّمَنِ، حتَّى جَاءَ الإمَامُ الإسنويُّ مِنْ خِلالِ كِتابيه" التَّمهيدِ فِي تَخْرِيجِ الفُرُوعِ عَلَى الأُصُوْلِ"، و" الكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ فِيَمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الأُصُوْلِ النَّحْوِيَّةِ مِنْ اَلْفُرُوْعِ اَلْفِقْهِيَّةِ"، وَالكِتَابُ  الثَّانِـي كَمَا وَصَفَهُ مُـحقِّقُهُ:"دَرْسٌ عَمَلِيٌّ جَادٌّ، لِلتَّفَاعُلِ اَلْـحَارِّ اَلْمُثمِرِ بينَ عِلْمِ العَرَبيَّةِ وَبينَ عُلُومِ الشَّريعَةِ بِعَامَّةٍ، وَعِلْمُ اَلْفِقْهِ بِـخَاصَّةٍ... يَـجمعُ بينَ دَفَّتيهِ اَلْفُرُوعَ اَلْفِقهيَّةَ مُنَـزَّلَةً عَلَى اَلْقَوَاعِدِ النَّحويَّةِ، وَبِـهَذَا اَلْكِتَابُ خُرِّجَتْ اَلْفُرُوعُ اَلْفِقْهِيَّةُ مِنْ كُتُبِهَا اَلْـخَاصَّةِ بِـهَا وَخُرِّجَتْ اَلْقَوَاعِدُ اَلْنَّحْوِيَّةُ مِنْ كُتُبِهَا اَلْـخَاصَّةِ بِـهَا، وَتَعَانَقَتْ جَـمِيْعاً فِـي حُبٍّ وَوِدٍّ وَحَنَانٍ"(
). 

 وَلَـمْ تَتوقَّفْ عَقَارِبُ السَّاعَةِ عِنْدَ هَذَا اَلْـحَدِّ، بَلْ تَوَاصَلَ اَلْعَمَلُ وَتَضَافَرَتْ اَلْـجُهُودُ فِـي اِسْتِوَاءِ هَذَا اَلْفَنِّ وَاسْتِقْلالِهِ، فَكَانَ اَلدَّورُ بَعْدَ ذَلك عَلَى أَحَدِ أَئِمَّةِ اَلْفِقْهِ وَالأُصُولِ فِـي اَلْمَذْهَبِ الحنبلي وهو أبو الحسن علاء الدين بن اللَّحَّام البعلي (ت 803 هـ)، الذي صنَّفَ كتابه اَلْمَشهورَ وَالْمُتدَاوَلَ " القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية" جمعَ فيه صاحَبُهُ مَادَّةً عَلميَّةً يغلُبُ عليها الطَّابَعُ الْفِقْهِيُّ اللُّغَوِيُّ، فهو ضَرْبٌ مِنْ التَّخريجِ لِلفُرُوعِ عَلَى الأُصُولِ النَّحويَّةِ، وَمِنْ ذلك كتابُ "زينة العرائس" كما مرَّ.
   وبعدُ، فَإِنَّ افتقارَ الفقهِ لِلُّغَةِ وقواعِدِهَا أَمْرٌ تَنَبَّهَ إليه العُلَمَاءُ، وأَشَارُوا إِلَـى أَهَـمِّيتِهِ فِـي بِنَاءِ اَلْفِقْهِ عَلى أُسُسٍ عَربيَّةٍ صَحِيْحَةٍ، تعملُ علَى تأْصِيلِ أَحْكَامِهِ، وَإِحْكَامِ مَعَانِيهِ ودلالاتِهِ، وتأكيداً لهذا ما قاله ابن السيد البطليوسي(ت 521 هـ):"إنَّ الطَّريقةَ الفِقْهيَّةَ مُفْتقرَةٌ إِلَـى عِلْمِ الأَدَبِ، مُؤسَّسةٌ عَلَى أُصُولِ كَلامِ اَلْعَرَبِ"(
).

    والنَّاظِرُ فِـي كُتُبِ الفُرُوعِ عَلَى مُستوَى اَلْـمذَاهِبِ يُدْرِكُ دُوْنَ مُعَاناةٍ مَسائِلَ كثيرةً تقومُ أحكامُها علَى القَواعِدِ النَّحويَّةِ، خَاصَّةً منها كُتُبُ النَّووي(ت676هـ) من الشَّافعيَّةِ؛كالْمَجمُوعِ، والرَّوضَةِ، وكُتُبُ ابن قدامة(ت620 هـ) من الحنابلة؛ كالمغني شرح مختصر الخرقي، والمقنع، والكافي، وغيرها، ومصادر المالكية؛ منها: الذَّخيرةُ للقرافي(ت684هـ)، والجواهر الثَّمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس(ت616هـ)، وكتاب "الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني(ت189 هـ)، وهو عُمدةُ اَلْمَصادِرِ على الإطلاقِ فِـي موضوعِ تخريجِ الفُرُوعِ الفِقهيَّةِ علَى القَواعِدِ النَّحويَّةِ.غير أنَّ هذه اَلْمصادِرَ وغيرها لا يُـمكنُ حَصْرهُ في هذا المجال"تدبَّر كثيراً من المسائل الفقهيةِ على أساسِ النّحو، ولكنَّها لا تنصُّ فِـي كُلِّ فرعٍ فقهي استقرَّ عليه النَّظرُ على ما يُقابلُهُ من القَواعدِ النَّحويَّةِ التي استقرَّ النَّظرُ النَّحويُّ عليها(
).

 كان هذا في النِّهايةِ عاملاً أساسيّاً في افتراقِ الفقهِ عن القَواعِدِ النَّحويَّةِ، مِـمَّا جعلَ كثيراً منْ الباحثين يَستصعبُونَ عمليةَ الرَّبطِ بين الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ والأُصُولِ النَّحويَّةِ، فكان لِزَاماً بعدَ ظُهورِ هذه الغُرْبَةِ بينَ عِلْمين مُترابطين أَنْ يَتَفَطَّنَ لَـها النُّبغاءُ مِنْ فُقهائِنَا اَلْمُجتهدين ويعملوا على إِعَادَةِ البِنَاءِ إلى أَصْلِهِ، فكان أَنْ بَزَغَ إلى الوُجُودِ العِلْمِيِّ فَنٌّ مُستقلٌّ مَزَجَ بينَ الأُصُولِ والفُرُوعِ فِي كُتْلَةٍ مُوحَّدَةٍ دَلَّتْ عَلَى أَصَالَةِ فِقِهنا، ومكانةِ استمدَادِ قُدرَتِهِ الضَّارِبَةِ فِي أَعْمَالِ أُصُولِ تُراثِنَا وثَقَافَتِنَا الْخَالِدَةِ.

   وكما مرَّ فقد كان الإمامُ محمد بن الحسن الشيباني ( ت 189 هـ) أحدُ أبرز تلاميذ أبي حنيفة، فهو من أوائلِ مَنْ اشتغلَ بربطِ اَلْمَسائِلِ الفِقهيَّةِ بأُصُولِـها النَّحويَّةِ، وذلك من خِلالِ كتابِ " الأيمانِ " مِنْ كتابِهِ الجليلِ "الجامِعِ الكبيرِ"، حيثُ أدارَ مَباحِثَ فِقْهيَّةً كثيرةً ومُتنوِّعةً علَى أُسُسٍ نَـحويَّةٍ وَلُغويَّةٍ أَشَادَ بِـها الزمخشري (ت 538 هـ) في كتابه "المفصل"، قال:" وهلّا سفَّهوا رأي محمد بن الحسن الشيباني فيما أودع كتاب الأيمان"(
).

     ثُـمَّ علَّق ابن يعيش (ت 643هـ) على كلام الزمخشري فقال:" وهو صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، 
 وذلك أنَّه ضمَّن كتابه المعروف بالجامع الكبير في كتاب الأيمان منه مسائل فقه تبتنى على أصول عربية، لا يتَّضحُ إلا لِـمَنْ له قدمٌ راسخةٌ في هذا العلم، فمِنْ مَسائِلِهِ الغَامِضَةِ أنَّه قال: أيُّ عبيدِي ضَرَبَكَ فهُو حُرٌّ، فضربه الجميعُ عُتِقُوا، ولو قال: أَيُّ عبيدِي ضربته فهو حرٌّ، فضربَ الجميعَ لَـمْ يُعْتقْ إلا الأَوَّلُ، فكلامُ هذا اَلْـحَبْـرِ مَسُوقٌ على كلامِ النَّحوِ فِـي هذه المسألة"(
). وقد أفاض الإسنوي في توجيه كلام الإمام محمد بن الحسن(
).

     وروى ياقوت (ت 626هـ) في "معجم الأدباء" أَنَّ الفّرَّاءَ ( ت 207 هـ) عالم النحو كان يوماً عند محمد ابن الحسن، فتذاكروا في الفقهِ والنَّحوِ، ففضَّلَ الفَرَّاءُ النَّحوَ على الفِقْهِ، وفَضَّلَ محمد بن الحسن اَلْفِقْهَ على النَّحوِ. فقالَ الفَرَّاءُ: قَلَّ رجلٌ أنعم النَّظرَ في العربيَّةِ وأراد علماً آخرَ إلا سهَّل عليه. قال محمد الحسن: يا أبا زكريا، قد أنعمت النظر في العربية، وأسألك من باب الفقه، فقال: هاتِ على بركة الله تعالى، فقال له: ما تقولُ في رجلٍ صلَّى فَسَهَا في صلاته، وسجد سجدتي السهو فسها فيهما ؟ فتفكَّر الفَرَّاءُ ساعةً، ثم قال: لا شيءٌ عليه. فقال له محمدُ: لِـمَ ؟ فقال: لأنَّ التَّصغيرَ عندنا ليس له تصغيرٌ، وإِنَّـما سجدةُ السَّهوِ تَـمامُ الصَّلاةِ، وليس للتَّمامِ تَـمامٌ.
    فقال محمد بن الحسن: ما ظننت أنَّ آدمياً يلدُ مثلك" (
). فغاية الأمر فيه دلالة على أنَّ هناك تفاعلاً وتمازُجاً لا يُـمكنُ إنكارُه بين الفقهِ والنَّحو؛ من حيثُ البناءِ والتَّخريجِ عُموماً.

   ويروي الزبيدي ( ت 379 هـ) مُناظرةً بين الكسائي (ت 189 هـ) وأبي يوسف الفقيه الحنفي ( ت 182هـ)، قال: دخل أبو يوسف على الرشيد ـ والكسائي يُـمازحه ـ فقال له أبو يوسف: هذا الكوفيُّ قد استفرغك وغلب عليك، فقال: يا أبا يوسف إنَّه ليأتيني بأشياءَ يشتملُ عليها قلبي، فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف هل لك في مسألةٍ ؟ قال: نحو أمْ فقه ؟ قال: بل فقه، فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقهاً! قال: نعم، قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنتِ طالقُ إِنْ دخلتِ الدَّارَ ؟ قال: إِنْ دخلتْ الدَّارَ طُلِّقَتْ. قال: أخطأتَ يا أبا يوسف، فضحك الرشيدُ، ثم قال: كيف الصَّوابُ ؟ قال: إذا قال " أن " فقد وجب الفعل، وإِنْ قال " إن " فلم يجبْ ولم يقعْ الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدعُ أن يأتي الكسائي(
).
 وذكر ابن هشام ( ت 761هـ) ما يُـماثلُ هذا الذي يُنسبُ للكسائي، حيث يدير المسائل الفقهية على الأصول النحوية، ذلك أنَّ الرشيد كتب ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قوله:

فَإِنْ تَرْفَقِي يَا هِنْدُ فَالرفقُ أيمنُ       وَإِنْ تَخْرُقِي يَا هِنْدُ فَالخَرقُ أَشْأَمُ
فَأَنْتِ طَالقٌ والطَّلاقُ عَزِيْمَةٌ         ثَلاثٌ، وَمَنْ يَخْرقْ، أَعقّ وأظلمُ

فقال: ما يلزمه إذا رفع الثلاث ونصبها ؟! قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسألة نحوية فقهية، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي، فأتيت الكسائي وهو في فراشه، فقال: إِنْ رفع " ثلاث " طلقت واحدة، لأنَّه قال: "أنت طالقُ" ثم أخبر أنَّ الطَّلاقَ التَّامَّ ثلاثٌ، وإِنْ نصبها طلقت ثلاثاً، لأنَّ معناها أنت طالق ثلاثاً، وما بينهما جملة معترضة، فكتبت بذلك إلى الرشيد، فأرسل بجوائز، فوجهت بِـها إلى الكسائي". (
)
    ففي هذه الحادثة انكشف التفاعل الحقيقي بين النحو والفقه، وتقاسما الدور في حلِّ القضايا الشَّائكة التي تعترضُ الناس عامَّةً، فالقاضي أبو يوسف لجلالته في الفقه يعلمنا أن قضاياه بحاجة إلى علم النحو لفك ألغازها وإشكالاتها. ولشدة تأثر الفقهاء بالنُّحاة نجد مثلاً أنَّ " الحنفيَّةَ مُوافقون لنُحاةِ الكوفةِ، إِذْ ذهبوا إلى أنَّ قولك: قام القوم إلا زيداً، معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين فيهم زيد، وزيدٌ مسكوتٌ عنه لم يحكم عليه بقيامٍ ولا بنفيٍ. وأبو حنيفة كوفي، فلهذا كان مذهبه كذلك "(
).

    وكما مرَّ فعِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ إِنَّـما هو أَدِلَّةُ الفِقْهِ، وأدلةُ الفقهِ إِنَّـما هي الكتابُ والسُّنةُ، وهذان المصدران عربيان، فإذا لم يكنْ الناظر فيهما عالِـماً باللغةِ العربية وأحوالها، مُـحيطاً بأسرارها وقوانينها تعذَّر عليه النَّظرُ السَّليمُ فيهما، ومِنْ ثَمَّ تعذَّرَ استنباطُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ (
) منهما؛ ولذا يقول الشافعي:"مَنْ تبحَّرَ فِـي النَّحو اهتدى إلى كُلِّ العُلُومِ "، وقال أيضاً:" لا أُسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو" (
)، وقال أيضاً:" ما أردت بها- يعني العربية - إلا الاستعانة على الفقه".(
) ولقد أبان عن هذه الأهمية أهل اللغة أنفسهم، قال الزمخشري:" والذي يقضي منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم، وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنَّـهم لا يجدون علماً من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها؛ إلا وافتقاره إلى العربية بيِّن لا يُدفع، ومكشوفٌ لا يتقنَّع، ويَرَوْن الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم الإعراب"(
).

    وقال ابن جنِّي:" إنَّ أكثرَ مَنْ ضَلَّ من أهلِ الشَّريعةِ عن القَصْدِ فيها، وحاد عن الطريقةِ اَلْمُثلى إليها؛ فإِنَّـما استهواه واستخفَّ حِلْمَه ضعفُهُ في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خُوطبَ الكافَّةُ بِـها "(
). وقال الزَّجَّاجي (ت 340 هـ) في كتابه «الإيضاح في علل النحو»؛ حيثُ يقولُ:" فإِنْ قيل: فما الفائدةُ في تعلُّمِ النَّحو ؟... فالجواب في ذلك أنْ يُقالَ له: الفائدةُ فيه للوُصُولِ إلى التكلُّمِ بكلامِ العرب على الحقيقة صواباً غير مُبدَّلٍ ولا مُغيَّـرٍ، وتقويم كتاب الله   الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي  وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنَّه لا تُفهمُ معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعرابِ"(
).

   ولقد جَعَل علماء أصول الفقه من شروط المجتهد أن يكون عالماً بأسرار العربية وبخاصة «علم النحو»، قال الأنصاري الحنفي(ت 652 هـ):"من شروط المجتهد أنه لا بُدَّ من معرفة التصريف والنحو واللغة"(
)؛ لأنَّ الشريعةَ عربيةٌ ولا سبيلَ إلى فهمها إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ، كما ذكر ذلك صاحب « المحصول في أصول الفقه»(
).

وعليه فمن يريد استنباط الأحكام وفهم القرآن، أن يكون عارفاً بالنحو، بصيراً بأساليب اللُّغة. ويذهب ابن حزم إلى أنَّه لا يحل لمن لا يعرف العربية أنْ يفتي في مسائل الدين، يقول: "لا بُدَّ للفقيه أنْ يكون نحوياً لغويّاً، وإلاَّ فهو ناقص لا يحل له أنْ يفتي بجهله بمعاني الأسماء، وبعده عن الأخبار"(
). ويقول:" لزم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة وإلا فهو ناقص منحط لا تجوز له الفتية في دين الله  "(
).

ويؤكِّد على ذلك ابن خلدون (ت 808 هـ) فيقول في مقدمته: "لا بُدَّ مِنْ معرفةِ العُلومِ اَلْمُتعلِّقةِ باللِّسانِ لِمَنْ أرادَ عِلْمَ الشَّريعةِ، وتتفاوتُ في التَّأكيدِ بتفاوُتِ مَرَاتبها في التَّوفية بِـمقصودِ الكَلامِ حسبما يتبيَّن في الكلام عليها فناً فناً، والذي يتحصَّلُ أنَّ الأهمَّ اَلْمُقدَّمَ منها: النحو، إِذْ به تتبيَّن أصولُ الَمقاصد بالدلالة فيعُرفُ الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لَـجُهِلَ أصلُ الإفادَةِ "(
). ونقل الشَّاطبي عن الغزالي أنَّ المطلوب من الفقيه "القدر الذي يفهم منه خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال، حتى يُـميِّزَ بين صريح الكلام، وظاهره ومُـجمله، وحقيقته ومَـجازه، وعامِّه وخاصِّه، وفحواه ولحنه ومضمونه"(
). 

فمن هذه النصوص السابقة وغيرها يتَّضحُ لنا أهمية النحو ووجوبه لِـمَنْ يتصدَّى للإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية، كما حدث في قصة الكسائي وأبي يوسف المشهورة(
). ورأينا أنَّه لـم يقفْ أثرُ النحو والنُّحاةِ على الفقه على مُـجرَّدِ الجوانب النظرية والقواعد العامة؛ وإِنَّـما استخدم الفقهاء النحو استخداماً عملياً، فطبَّقوه على بعض المسائل التي لا تتضح دلالتها إلاَّ عن طريق التحليل النحوي.( سنطبق ذلك على نماذج لسيبويه فيما بعـد ).

*****

اَلْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: سِيبويه وَالفُقَهَاءُ

      لقد روى الفيروز آبادي (ت 817هـ) في كتابه "البلغة" عن محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني (ت412هـ) قال: كان سيبويه أولاً يصحبُ الفُقَهَاءَ وَأَهْلَ اَلْـحَدِيْثِ، وكانَ يَسْتَمْلِي عَلَى حَـمَّادٍ بن سلمة، ولكنَّه قَرَأَ:« مَا مِنْ أَصْحَابِي إِلا مَنْ شِئْتُ لَأَخَذْتُ عليه لَيْسَ أبا الدَّردَاءِ»(
)، فقرَأَهَا: ليس أبُو الدَّردَاءِ، فلحَّنه أصحابُهُ، فَعَدَلَ عن قراءَةِ اَلْـحَدِيثِ وَذَهَبَ حتَّـى تَـمرَّسَ بِاللُّغَةِ – لازم الخليل(ت 175 هـ)-  وألَّفَ الكِتَابَ، ثُـمَّ بعد ذلك روى الحديثَ(
).

   وَلَقَدْ أَدْرَكَ سيبويه وغيرُه مِنْ أفذاذِ العَربيَّةِ وعُلمائِهَا أنَّ الاشْتغَالَ بِعُلُومِ الشَّريعةِ؛ من فقهٍ وتفسيرٍ وحديثٍ... وغيرها، يحتاجُ لإتقانِ قَواعِدِ النَّحوِ، وقال ياقوتُ عن سيبويه:"كان عارفاً بالنَّحوِ واَلْمَعَانِـي والقِرَاءَةِ والغريبِ والإعْرَابِ، والأحكامِ وعُلومِ الحديثِ والرِّوايةِ، واعتنى بالنَّحوِ والغَريبِ حتَّى لُقِّبَ بسيبويه بذلك"(
)، وقال ابن عائشة التَّميمي (ت228هـ):" كنا نجلس مع سيبويه النحوي في المسجد، وكان شاباً جميلاً قد تعلَّقَ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ بسببٍ، وضَرَبَ كُلَّ أَدَبٍ بسهمٍ، مَع حَدَاثَةِ سِنِّهِ وبراعَتِهِ فِـي النَّحوِ"(
). ولقد تعلَّم سيبويه كثيراً من مسائلِ الفِقْهِ، والحديثِ، والتَّفسيرِ، وغيرها؛ لأنَّ العُلومَ وَقئذٍ مُتشابكة ولم يظهرُ ما يُسمَّى بالتَّخصُّصِ الدَّقيقِ، فكثيرٌ مِنْ النُّحَاةِ قُرَّاءٌ، وفقهاءٌ، ومُفسرون، وقُضاةٌ، وغير ذلك، وسُرعان ما تفوَّق سيبويه على أقرانه،  كما أنَّه بزَّ كثيرًا من أساتذته، فقد يبزُّ التلميذ أستاذه أحياناً، وألَّف كتابه الذي سمَّاه بعض العلماء "قرآن النحو"(
) استعظاماً له.

 ومن طريف ما يُروى في هذا الشأن أنَّ عبد الله بن محمد عيسى أحد نحاة الأندلس "كان يختم كتاب سيبويه في كل خمسة عشر يوماً " كأنَّما يتلوه تلاوة القرآن(
). 

   ومن ذلك أيضاً قولهم" مَنْ أراد أن يؤلف في النحو بعد سيبويه فليستحِ"(
)، وقول السيرافي (ت368هـ): وعمل كتابه الذي لم يسبقه إليه أحدٌ قبله، ولم يلحقْ به من بعده. وكان اَلْمُبرِّدُ (ت 285هـ) يقولُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يقرأَ عليه كتابَ سيبويه: هَلْ ركبتَ البَحْرَ......الخ (
).

 وَمِـمَّا لا شَكَّ فيه ولا جِدالَ حوله أنَّ سيبويه حقَّقَ مكانةً سَامِقَةً وشُهرةً طاغية وتوفيقاً مؤزَّرا فيما ذكره من آراء في كتابه، نال بفضله لقبَ إمام النُّحاةِ... وما يهمُّنا هنا موقفَ جُـمهورِ الفُقَهَاءِ وعُلَمَاءِ العقيدةِ منه، وأثر آرائه في توجيهِ بعضِ اَلْمَسائِلِ الفِقهيَّةِ والعَقَدِيَّةِ،  كما يأتي: 

 ( أ ) سِيْبَوَيْه وعُلَمَاءُ العَقِيْدَةِ والفُقَهَاءِ:
   لقد اختلفَ العُلماءُ فِـي عَقِيْدَةِ سِيبويه، فمنهم مَنْ يَنْسِبُهُ لِلشِّيعةِ؛ لأنَّ أصلَهُ فارسيٌّ، ويُقالُ فِـي هذا الشَّأنِ: "ومَعَ اشْتهَارِ سُنيّتِه بِـهذا الشَّكْلِ إلا أَنَّ كُلًّا مِنْ اَلْمُعتزلَةِ والشِّيعةِ اِدَّعيا عَلَى سيبويه وأَدْرَجُوا اِسْـمَهُ ضِمْنَ طَبَقَاتِـهِمْ بِلا حُجَّةٍ وَلا بُرهَانٍ".(
)ومنهم مَنْ جَعَلَ إِمَامَ النَّحوِ سيبويه فِـي جُـملةِ أَهْلِ السُّنةِ واَلْـجَمَاعَةِ، ومنهم الزَّبيدي في طبقاتِ النَّحويين، حيثُ يقولُ:" كان سيبويه سُنِّياً عَلَى مَذْهَبِ السُّنةِ"(
)، كَمَا نَـجِدُ أَنَّ أبا منصور عبد القادر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي (ت 429ه)ـ يقولُ عَنْ سيبويه وغيره ما نَصُّهُ: "وكالخليلِ وأبي عمرو بن العلاءِ والأَخْفَشِ وسيبويه والفَرَّاءِ والزَّجَّاجِ وسَائِرِ أَئِمَةِ النَّحوِ فِي عِلْمِ النَّحوِ، كُلُّ هَؤُلاءِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْـجَمَاعَةِ".(
) 

    ويظهرُ جلياً فِـي كُتُبِ العقيدةِ والفِقْهِ وشَروحِهَا اِنْـحِيازُ العُلمَاءِ له، باختيارِ رأيه فِـي كثيرٍ مِنْ اَلْمَسَائِلِ الْـخِلافِيَّةِ، ومِنْ ذلك ما قاله الشَّوكاني (ت 1255هـ) بعد عرضه لخلافٍ حولَ إحدى اَلْمَسائِلِ:" الخلافُ في الوَاوِ؛ هَلْ هِي لِمُطلَقِ الْـجَمْعِ، أَوْ لِلتَّرتيبِ؟ فذهبَ إلى الأَوَّلِ جُـمهورُ النُّحاةِ، والأُصُوليون، والفُقَهَاءِ. قال أبو علي الفارسي (ت 377هـ): أَجْمَعَ نُـحاةُ البَصْرَةِ، والكُوفةِ، علَى أَنَّـها للجمعِ اَلْمُطلقِ. وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعًا من "كتابه" أَنَّـها للجمعِ اَلْمُطلقِ، "وهو الحقُّ".(
) 
  ويقول الشوكاني أيضاً:" أقلُّ اَلْـجَمعِ ثلاثةٌ، وبه قالَ اَلْـجُمهورُ، وحَكَاهُ ابنُ الدَّهان النَّحويُّ (ت 569 هـ) عن جمهورِ النُّحاةِ، وقال ابن خرَّوف (ت 609هـ) في شَرْحِ كِتَابِ سِيبويه أَنَّهُ مَذْهَبُ سيبويه، وهذا هو القَولُ الحَقُّ الذي عليه أهلُ اللّغَةِ والشَّرعِ ".(
) 

   ومن ذلك ما قاله الشوكاني أيضاً:"وَالْمَشهُورُ فِـي عِلْمِ النَّحوِ اِلْـخِلافُ بين سيبويه وَالْـمُبرِّدِ، فسيبويه قال: إِنَّ العُمُومَ مُستفادٌ مِنْ النَّفي قَبْلَ دُخُولِ ( مِنْ )، وَالْمُبرِّدُ قَالَ: إِنَّهُ مُسْتفادٌ مِنْ لَفْظِ (مِنْ )؛ والحقُّ ما قاله سيبويه"(
).

  ومن ذلك ما قاله السُّبكي(ت 771هـ):"إِذَا اِعترضَ شَرْطٌ عَلَى آَخَرٍ- نَـحو: إِنْ أَكَلْتِ إِنْ شَرِبْتِ فَأَنْتِ طالقٌ - فالجوابُ اَلْمذكورُ للسَّابِقِ منهما، وجوابُ الثَّانِـي مَـحذوفٌ - هذا مذهب سيبويه وعليه [مذهب] شيخنا أبي حيان والشيخ الإمام الوالد رحمه الله " (
).

    ويقولُ أيضاً:" والأصلُ في هذه القاعدةِ قولُ أُستاذِ الصِّناعَةِ سيبويه رحمه الله في: مَرَرْتُ بزيدٍ وعمرو، إنَّه مُرورٌ واحدٌ - وفي مررتُ بزيدٍ وبعمرو إنَّه مروران" (
). ومنه قول الجويني( ت 478هـ):"فَالْمُختارُ إِذًا في قولِهِ: "وأرجُلِكُم" ما ذكره متبوعُ الجَمَاعَةِ وسيِّدُ الصِّناعَةِ سيبويه"(
). والأمثلة على ذلك كثيرة ومشهورة.

     ولا يعني ما سُقناه أنَّ سيبويه مُنزَّهٌ عن النَّقصِ أو أنَّه لم يُخالَفْ بل إنَّ رأي سيبويه كرأي غيره من العُلماءِ قد يعتريه النَّقصُ والقُصُورُ، يُوافِقُهُ مَنْ شاء ويُخالفه مَنْ شَاءَ، فقد خالفه كثيرٌ من النُّحاةِ الكُوفيين بل خالفه كثيرٌ من أبناء مدرسته البصريةِ، ومن أشهرهم المُبرِّد وغيره، ولكننا لسنا في معرضِ سَرْدِ ذلك، ولكنَّنا نَسُوقُ أمثلةً لبعضِ العُلماءِ الذين وافقوه أو خالفوه من الفُقَهاءِ أو عُلماءِ العقيدةِ، ومرَّ بنا بعضُ آراءِ الموافقين، ومن أشهر مَنْ ذُكر شيئاً عن مُخالفته أحياناً شيخُ الإِسْلامِ ابنُ تيميةَ (ت 682هـ)، وقد ضرَبَ ابنُ تيمية اَلْمَثَلَ بسيبويه وإمامته فِـي فَنِّه، وتعظيمِهِ لكتابِ سيبويه، وأَنَّهُ لَـمْ يُؤلَّفْ فِـي العَربيَّةِ مِثْلُـهُ إلا أَنَّه يُرْوَى أنَّهُ جَاءَ إليه مرَّةً أبو حيان (ت 745هـ)، بكتاب سيبويه، فقد كان أبو حيان مُعجباً به حتَّى جمعهما مجلسٌ فتحاورا في مسألةٍ من العربيةِ، فلمَّا أورد أبو حيان كلامَ سيبويه؛ كأَنَّهُ يحتجُّ به، وَبَدَأَ يَفتخرُ به عَلَى شيخِ الإِسْلامِ، قال له أبو العباسِ رحمه الله: "يَفْشُرُ سيبويه، ما كان سيبويه نبيَّ النَّحوِ، ولا كَانَ مَعْصُوماً، بَلْ أَخْطَأَ فِـي (الكتاب) في ثمانين موضعاً ما تفهمها أنتَ"(
).
 ( ب ) مَكَانَةُ  كِتَابِ سِيبويه عِندَ الفُقَهَاءِ وعُلَمَاءِ العَقِيدَةِ:
    مِنْ اَلْمَشهورِ فِـي مُؤلَّفاتِ الأُصُولِ أَوْ أَهْلِ الأُصُولِ أَنَّـهُمْ يَذْكُرُون دائماً شيئاً مِـمَّا يتعلَّق بعلْمِ اللُّغَةِ، وهُمْ يأخذُون مِنْ عِلْمِ اللُّغةِ ما يُساعِدُ عَلَى فهمِ النُّصُوصِ فهماً صحيحاً، فمَا يتعلَّقُ بالكَلامِ وغيرِهِ يذكرونه عادةً؛ لأنَّه يُساعدُ على فهمِ النُّصوصِ واستنباطِ الأحكامِ منها استنباطاً صحيحاً، وقد مرَّ بنا ذكرُ شيءٍ من ذلك.

   وَمِـمَّا لاشَكَّ فيه أَهميَّةُ كتابِ سيبويه لِعُلماءِ العقيدةِ والفِقْهِ، يقول أبو عمرو الجرمي (ت 225 هـ) أَحَدُ شُرَّاحِ سيبويه، وهو عالِـمٌ جليلٌ مُتمكِّنٌ مِنْ عِلْمِ اللُّغةِ والنَّحوِ؛ يقولُ: أَنَا أُفْتِـي النَّاسَ مُنْذُ ثلاثين سنةً مِنْ كِتَابِ سيبويه، فأُخْبِـرَ " اَلْمُبَرِّدُ " بذلك، فقال: أنا سـمعتُهُ يقولُ هذا (
).

    ويؤكِّدُ الشاطبي أنَّ كتاب سيبويه يُتعلَّم منه النَّظرُ والتَّفتيشُ، واَلْمُرادُ بذلك أَنَّ سيبويه وَإِنْ تكلَّم فِـي النَّحوِ، فقد نبَّه فِـي كَلامِهِ عَلَى مَقَاصِدِ العَرَبِ، وأنحاءِ تَصَرُّفاتِـها فِـي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيْهَا، وَلَـمْ يقتصرْ فيه على بيانِ أَنَّ الفَاعِلَ مَرْفُوعٌ وَالْمَفعُولَ منصوبٌ، ونحو ذلك، بَلْ هُو يُبيِّـنُ فِـي كُلِّ بابٍ ما يليقُ به، حتَّـى إِنَّه احتوى عَلَى عِلْمِ اَلْمَعَانِـي والبيانِ وَوُجُوهِ تَصَرُّفاَتِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِـي(
).

  وقال أبو حيان فِي البَحْرِ اَلْمُحِيْطِ فِي مَعْرَضِ ثَنَائِهِ علَى سيبويه رحمه الله:" فجديرٌ لِمَنْ تَاقَتْ نفسُهُ إِلَـى عِلْمِ التَّفسيرِ، وتَرَقَّتْ إلى التَّحريرِ والتَّحبيرِ؛ أَنْ يَعْتَكِفَ على كتاب سيبويه؛ فهو فِـي هذا الفَنِّ اَلْمُعوَّلُ وَالْمُستندُ عليه في حَلِّ اَلْمُشكلاتِ إليه "(
). ويرى الرازي (ت606هـ) أنَّ "أَجلَّ الكُتُبِ اَلْمُصنَّفةِ في النَّحوِ واللُّغةِ كتابُ سيبويه وكتابُ العين"(
)، ولكثرةِ آياتِ القُرآنِ التي استشهدِ بِـهَا سيبويه امْتَنَعَ المازني(ت247هـ) مِنْ إقْرَاءِ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ لِكَافِرٍ(
). 

   ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ "كتاب سيبويه مِـمّا لا يقدر على مثله عامّةُ الخلقِ، وليس بُـمعجزٍ؛ إِذْ كانَ ليس مُـختصّاً بالأنبياءِ، بل هو موجودٌ لغيرهِمْ "(
).ويرى أيضاً أنَّ " نَـحوَ سيبويه لا نظيرَ له... وإِنَّ أتى الواحدُ بِـما لا يقدرُ غيرُه على نظيره، فليس مختصاً بالأنبياء، بل معروف أنّ هذا تعلّم بعضه من غيره، واستخرج سائره بنظرِهِ....فإنّ ما يقوله الواحد من هؤلاء قد علمه بسماعٍ، أو تجربةٍ، أو قياسٍ". (
) 

   وخلاصة القول عند جمهور علماء العقيدة والفقه أنَّ:" كِتَابَ سِيبَوَيْهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ لَمْ يُصَنَّفْ بَعْدَهُ مِثْلُهُ"(
)،  وأنَّ  "وسِيبَوَيْهِ الَّذِي لَيْسَ فِي الْعَالَمِ مِثْلُ كِتَابِهِ، وَفِيهِ حِكْمَةُ لِسَانِ الْعَرَبِ" (
).
وَمَا سَبَقَ غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ عَنْ مَكَانَةِ سيبويه وكتابه بَينَ عُلماءِ العُلُومِ اللُّغويَّةِ العَربيَّة والعُلُومِ الشَّرعيَّةِ ورجالاتها، والأمرُ أشهرُ من أنْ يُدلَّلَ عليه ولكنِّنا نُمثِّلُ للذِّكرى.
*****
اَلْمَبْحَثُ الثَّانِي: سِيبويه وَبَعْضُ اَلْمَسَائِلِ اَلْعَقَدِيَّةِ 

  اَلْمَسَائِلُ اَلْعَقَدِيَّةُ التي حَفِلَتْ بذكر بعض آراء سيبويه فيها في كُتُبُ العَقِيدَةِ كثيرةٌ جداً، بيدَ أنَّنا سنذكرُ بعضَ الأَمْثِلَةِ اليسيرة جداً؛ تأكيداً لفكرةِ هَذَا اَلْبَحْثِ وَتَـحقيقاً لبعضِ أهدافِهِ، بعيداً عَنْ اَلْـخِلافَاتِ اَلْعَقَدِيَّةِ أَوْ النَّحويَّةِ أَوْ اَلْمَذْهبيَّةِ، وذلك عَلَى النَّحْوِ الآتِـي:
1- مَسْأَلَةُ: لَفْظِ الجَلالَةِ " الله " أعرفُ اَلْمَعَارِفِ:
     يَرَى كثيرٌ مِنْ عُلمَاءِ العقيدةِ أنَّ اِسْمَ اَلْـجَلالة « الله »: علمٌ عَلَى الذَّاتَ الوَاجِبِ الوُجُودِ، اَلْمُستحقِّ لِـجَميعِ اَلْمَحَامِدِ، وَهُو أَشْهَرُ أَسْـمائِهِ تعالَـى، وقيلَ: إِنَّهُ اِسْمُ اللهِ الأعظمُ الذي إذَا سُئِلَ به أَعْطَـى، وَإِذَا دُعِيَ به أجابَ؛ إِذَا وُجِدَ شَرْطُهُ وهُو التَّقْوَى، وَلِذَا قَبَضَ الله تعالى عنه الألسُنَ فَلَمْ يَتَسمَّ به أحدٌ؛ قال تعالى:  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً  [مريم: 56]؛ أي: هل تعلم أحداً من المخلوقات سُـمِّيَ الله ؟ والاستفهام بمعنى النَّفي؛ أي: لم يتسمَّ به غيره (
).
  ومَنْ يطَّلعْ عَلَى آَرَاءِ عُلَمَاءِ العَقيدةِ والفِقْهِ فِـي جُلِّ مُؤلَّفاتِـهم يَـجدْ أَنَّـهُمْ يهتمُّون بِـمسائِلَ شتَّى تدورُ حولَ لَفْظِ اَلْـجلالةِ « الله »، وفي كثيرٍ من هذه المسائِلِ - علَى الرَّغْمِ مِنْ اختلافِهِمْ في بعضِهَا - نَـجدُهُمْ يركنون إلى رأي سيبويه اللُّغوي  لِيُسْعِفَهُمْ فِـي سَدِّ هُوَّةَ اَلْـخِلافِ العَقَدِي!!  

   ولفظُ الجلالةِ «الله» هو اسمٌ – فِـي لُغَةِ العَرَبِ - دَالٌّ عَلَى الذَّاتِ الإِلَـهِيَّةِ، اَلْـجَامِعَةِ لِـجميعِ صِفَاتِ الكَمَالِ، وَالْـمُنزَّهةُ عَنْ أَيِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ النُّقصانِ التي لا تليقُ بكَمَالِ الأُلُوهِيَّةِ والرُّبُوبيَّةِ، وهو أعظمُ أَسْـماءِ اللهِ اَلْـحُسنى وَأَجْـمَعُهَا وأَشْهَرُهَا وأَبْـهَرُهَا، حَتَّـى إِنَّ الأَسْـماءَ كُلَّها تُضَافُ إليه، وتُعَرَّفُ به، فَيُقَالُ: الرَّحمنُ الرَّحيمُ مِنْ أَسْـمَاءِ «الله»، والقُدُّوسُ والسَّلامُ مِنْ أَسْـماءِ «الله»، ولا يُقال: «الله» من أسماءِ الرَّحمنِ، قال الله تعالى:  ولِلَّهِ الأسْماءُ الحُسْنَى [الأعراف:180]. و«الله» اسمٌ لم يُسمَّ به غيرُ اَلْـخَالِقِ سُبحانه وتعالى، ولم يَـجسرْ أحدٌ من المخلوقين على أنْ يتسمَّى به. إنَّه علمٌ عَلَى واجبِ الوُجُودِ، اَلْمَعبُودِ بِـحقٍّ، وهُو أعرفُ المَعَارِفِ عَلَى الإِطْلاقِ. وأجمعَ عُلَمَاءُ العَقيدةِ والفقهاءُ وغيرهم على مُوافقةِ ما ذكره سيبويه؛ أنَّ لَفْظَ الْجَلالَةِ « الله » أَعْرَفُ اَلْمَعَارِفِ (
).

     وَقِيْلَ: إِنَّ سيبويه رُؤِيَ فِـي اَلْمَنَامِ. فَقِيْلَ لهُ: مَا حَالُكَ عِنْدَ اللهِ ؟ فقَالَ: قَـدْ غَفَرَ لِـي، لأنِّي جَعَلْتُ أَعْرَفُ اَلْـمَعَارِفِ « الله ».(
) 
2ـ مَسْأَلَةُ: أَصْلِ لَفْظِ اَلْجَلالَةِ « الله »:

    اُخْتُلِفَ فِـي أَصْلِ الاسْمِ بينَ أَصْحَابِ اللُّغَةِ، فمِنْهُمْ مَنْ قال: إِنَّهُ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّـهُ اِسْمٌ جَامِدٌ، وَلُكُلٍّ مِنْهُمْ حُجَّتُـهُ:
1ـ اسم مشتق، أصله " الإله " حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام، فصارتا لاماً واحدةً مُشَدَّدةً مفخَّمة «اللَّه». رُوِي عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ، فَكَانَ فِي الأَصْلِ " إِلاهٌ " مِثْلَ " فِعَالٍ "، فَأَدْخَلَ الأَلِفَ وَاللامَ بَدَلا مِنَ الْهَمْزَةِ مثل الناس أصله إناس (
)، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَصْلُهُ فِي الْكَلامِ " إِلَهٌ " وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ أَلَهَ الرَّجُلُ يَأْلَهُ إِلَيْهِ؛ إِذَا فَزِعَ إِلَيْهِ مِنْ أَمَرٍ نَزَلَ بِهِ، فَآلَهَهُ؛ أَيْ: أَجَارَهُ وَآمَنَهُ، فَسُمِّيَ إِلاهًا، كَمَا يُسَمَّى الرَّجُلُ إِمَامًا إِذَا أَمَّ النَّاسَ فَأْتَمُّوا بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْمًا لِعَظِيمٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ أَرَادُوا تَفْخِيمَهُ بِالتَّعْرِيفِ الَّذِي هُوَ الأَلِفُ وَاللامُ، لأَنَّهُمْ أَفْرَدُوهُ بِهَذَا الاسْمِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالُوا: الإِلَهُ، وَاسْتَثْقَلُوا الْهَمْزَةَ فِي كَلِمَةٍ يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُمْ إِيَّاهَا، وَلِلْهَمْزَةِ فِي وَسَطِ الْكَلامِ ضَغْطَةٌ شَدِيدَةٌ، فَحَذَفُوهَا فَصَارَ الاسْمُ كَمَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ. وقالَ الكِسَائِي والفَرَّاءُ: أَصْلُهُ الإِلَهُ، حَذَفُوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. وعلى هذا فالصَّحيحُ أنَّهُ مُشْتِقٌّ مِنْ أَلِهَ(
).
  ورجَّحَّ القَولَ بالاشتقاقِ ابنُ جرير الطبري وابن القيم.

     وأرادُوا بالاشْتقَاقِ: اَلْمجَازيَّ، وهُو مُلاحَظَةُ اَلْمَعَانِـي وَتَقَارُبِـها، لا الحقيقيَّ؛ لِـمَا فيه من الإيهامِ؛ وهو أَسبقيَّةُ اَلْمُشتقِّ مِنْهُ عَلَى اَلْمُشتقِّ، وَأَسْـماءُ اللهِ كُلُّها قديمةٌ. وقالوا: إِنَّ اِسْـمهُ تعالى «الله» دالٌ على صِفَةٍ لَهُ سُبحانَهُ وهي الإِلَـهِيَّةُ أَوْ الأُلُوهِيَّةُ كَسَائِـرِ أَسْـمائِهِ اَلْـحُسنى؛ كالعَلِيمِ وَالقَدِيرِ، والسَّميعِ والبَصِيرِ، ونحو ذلك، فإِنَّ هَذِه الأَسْـماءَ مُشتقَّةٌ مِنْ مَصَادِرِهَا، وهِي قديمةٌ. وهم لا يعنُونَ بالاشْتقاقِ إلا اَلْمُلاقَاةَ التَّامَّةَ لِلمصدرِ فِـي اللَّفظِ واَلْمَعنى، لا أَنَّـها مُتولِّدَةٌ عَنْهَا تَوَلُّدَ الفَرْعِ مِنْ الأَصْلِ. حتَّى النُّحاةُ عندما يُسمُّون اَلْمَصدرَ وَالْمُشتقَّ منه أصلاً وفرعاً إِنَّـما يعنُون أَنَّ أحدهُـما يتضمَّنُ الآخرَ وزيادةً، لا أَنَّ أَحدَهُـما مُتولِّدٌ مِنْ الآخرِ. ويُؤكِّدُ ابن جرير الطبري (ت 310هـ) في تفسيره أَصْلَ الاشْتقاقِ فيقولُ: وأَمَّا تَأويلُ «الله» فإِنَّهُ عَلَى مَعْنَى مَا رُويَ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالَ:« هُو الَّذي يُؤلِّـهَهُ كُلُّ شَيءٍ وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ». وقالَ: «الله» ذُو الأُلُوهِيَّةِ والعُبوديَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمعين. ومع تَعَدُّدِ الأَقْوَالِ الوَارِدَةِ فِـي الاشْتقاقِ من أَلِه، ووَلِهَ، ولاهَ؛ فإنَّ حُجُجَ الاشْتقاقِ لِـهذَا الاسْمِ العَظيمِ «الله» ثلاثةٌ:
الأولى: كونه صفة في كتاب الله، قال تعالى:وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وفي الأرض [ الأنعام: 3]. وما دامَ صِفَةً فقدْ امتنعَ أَنْ يكونَ اسمَ عَلَمٍ.
الثانية: إِنَّ العَلَمِ قائمٌ مَقَامَ الإشارةِ، وَلَمَّا كانتْ الإشارةُ مُـمتنعةٌ فِـي حَقِّ اللهِ تعالَـى، كانَ اِسْمَ العَلَمِ مُـمتنعاً فِـي حَقِّـهِ.

الثالثة: اِسْمُ العَلَمِ، إِنَّـما يُصَارُ إليه، لِيَتَميَّزَ شَخْصٌ مِنْ شَخْصٍ آخر يُشبِهُهُ، وَهَذا مُـمتنعٌ أيضاً فِـي حَقِّ اللهِ تعالَـى؛ لأنَّ الأَعْلامَ إِنَّـما وُضِعَتْ لِلفَصْلِ بينَ ما تشابه ويشتبه، ولذلك قال سيبويه: إِنَّ العَلَمَ كَأنَّهُ مَـجموعُ صِفَاتٍ؛ يعني: أنه وضع لترك الإطالة بذكر الصفات، وامتنع أن يكون الله تعالى اسم علم لاستحالة الشبيه والنظير له تعالى.(
)
2ـ اسم جامد: مرتجل، ليس بمشتق البتة(
)، وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي (ت 543هـ)، وأبو القاسم السهيلي (ت 581هـ)، وفخر الدين الرازي (ت 606هـ)، وكثيرٌ من الأصوليين والفُقهاءِ. وقالوا: إِنَّ اِسْمَ «الله» غير مُشتقٍّ؛ لأنَّ الاشْتقاقَ يستلزمُ مادَّةً يُشتقُّ منها، واسْـمُهُ تعالى قديِـمٌ، والقَدِيْـمُ لا مَادَّةَ له، فيستحيلُ الاشتقاقُ. وقالوا: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الذَّات مُـجرَّدَةً مِنْ غيرِ اعتبارِ أيِّ صِفَةٍ، وَعَلَى الوُجُودِ اَلْـحَقِّ اَلْمَوصُوفِ بِصِفَاتِ اَلْـجَلالِ وَالكَمَالِ دَلالةً مُطلقةً غيرَ مُقيَّدَةٍ بقيدٍ، وَلأنَّ العَرَبَ عَامَلَتْهُ مُعَامَلَةَ الأَسْـماءِ الأَعْلامِ فِـي النِّداءِ، فجمعوا بينه وبين ياء النداء فقالوا: يا الله، ولو كان مُشتقاً لكانت ألفه ولامه زائدتين، وهما أصليتان لازمتان من أصلِ الكَلِمَةِ. وردُّوا على القائلين بالاشتقاقِ بثلاثِ حُجَجٍ أيضاً...
   ويُعَقِّبُ ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) في كتاب «بدائع الفوائد» بقوله: إِنَّ اخْتلافَ القائلين بالاشْتقاقِ وَعَدَمِهِ، إِنَّـما هُو اختلافٌ شكليٌّ، أمَّا اعتقادهم فِـي أسْـماءِ وصِفَاتِ الله كُلِّها فهُو أَنَّـها قديمةٌ، والقديـمُ لا مَادَّةَ لَهُ (
). ويُؤكِّدُ ابن قيم أنَّه لا أهمية لهذا الاختلافِ، وأنَّهُ لا يصلُ إلى المعنى، فيقولُ في كتاب «أسماء الله الحسنى»:" إنَّ جميع أهل الأرض: علمائهم وجهلائهم، ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، وعربهم وعجمهم، يعلمون أنَّ «الله» اسم لربِّ العالمين، خالق السموات والأرض، الذي يُحيي ويُـميتُ، وهو ربُّ كلِّ شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أنَّ هذا الاسمَ، يُرادُ به هذا المسمَّى، وهو أظهر عندهم، وأعرفُ، وأشهرُ من كل اسم وضع لكل مسمَّى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه، فليس ذلك بنزاع في فهم معناه". وقال ابن قيم الجوزية أيضاً:"ولهذا كان القولُ الصَّحيحُ أنَّ الله أصله الإله؛ كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا مَنْ شَذَّ منهم، وأَنَّ اسمَ الله تعالى هُو الجامعُ لِـجميعِ معانِي الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى، فكان اَلْمُستعيذُ بِـها جديراً بأنْ يُعَاذَ ويُـحفظَ، ويُـمنعَ مِنْ الوِسْوَاسِ اَلْـخَنَّاسِ ولا يُسلَّطُ عليه"(
).

3ـ 2ـ مَسْأَلَةُ: أَصْلِ لَفْظِ اَلْجَلالَةِ « الله »:

    اُخْتُلِفَ فِـي أَصْلِ الاسْمِ بينَ أَصْحَابِ اللُّغَةِ، فمِنْهُمْ مَنْ قال: إِنَّهُ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّـهُ اِسْمٌ جَامِدٌ، وَلُكُلٍّ مِنْهُمْ حُجَّتُـهُ:
1ـ اسم مشتق، أصله " الإله " حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام، فصارتا لاماً واحدةً مُشَدَّدةً مفخَّمة «اللَّه». رُوِي عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ، فَكَانَ فِي الأَصْلِ " إِلاهٌ " مِثْلَ " فِعَالٍ "، فَأَدْخَلَ الأَلِفَ وَاللامَ بَدَلا مِنَ الْهَمْزَةِ مثل الناس أصله إناس (
)، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَصْلُهُ فِي الْكَلامِ " إِلَهٌ " وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ أَلَهَ الرَّجُلُ يَأْلَهُ إِلَيْهِ؛ إِذَا فَزِعَ إِلَيْهِ مِنْ أَمَرٍ نَزَلَ بِهِ، فَآلَهَهُ؛ أَيْ: أَجَارَهُ وَآمَنَهُ، فَسُمِّيَ إِلاهًا، كَمَا يُسَمَّى الرَّجُلُ إِمَامًا إِذَا أَمَّ النَّاسَ فَأْتَمُّوا بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْمًا لِعَظِيمٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ أَرَادُوا تَفْخِيمَهُ بِالتَّعْرِيفِ الَّذِي هُوَ الأَلِفُ وَاللامُ، لأَنَّهُمْ أَفْرَدُوهُ بِهَذَا الاسْمِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالُوا: الإِلَهُ، وَاسْتَثْقَلُوا الْهَمْزَةَ فِي كَلِمَةٍ يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُمْ إِيَّاهَا، وَلِلْهَمْزَةِ فِي وَسَطِ الْكَلامِ ضَغْطَةٌ شَدِيدَةٌ، فَحَذَفُوهَا فَصَارَ الاسْمُ كَمَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ. وقالَ الكِسَائِي والفَرَّاءُ: أَصْلُهُ الإِلَهُ، حَذَفُوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. وعلى هذا فالصَّحيحُ أنَّهُ مُشْتِقٌّ مِنْ أَلِهَ(
).
  ورجَّحَّ القَولَ بالاشتقاقِ ابنُ جرير الطبري وابن القيم.

     وأرادُوا بالاشْتقَاقِ: اَلْمجَازيَّ، وهُو مُلاحَظَةُ اَلْمَعَانِـي وَتَقَارُبِـها، لا الحقيقيَّ؛ لِـمَا فيه من الإيهامِ؛ وهو أَسبقيَّةُ اَلْمُشتقِّ مِنْهُ عَلَى اَلْمُشتقِّ، وَأَسْـماءُ اللهِ كُلُّها قديمةٌ. وقالوا: إِنَّ اِسْـمهُ تعالى «الله» دالٌ على صِفَةٍ لَهُ سُبحانَهُ وهي الإِلَـهِيَّةُ أَوْ الأُلُوهِيَّةُ كَسَائِـرِ أَسْـمائِهِ اَلْـحُسنى؛ كالعَلِيمِ وَالقَدِيرِ، والسَّميعِ والبَصِيرِ، ونحو ذلك، فإِنَّ هَذِه الأَسْـماءَ مُشتقَّةٌ مِنْ مَصَادِرِهَا، وهِي قديمةٌ. وهم لا يعنُونَ بالاشْتقاقِ إلا اَلْمُلاقَاةَ التَّامَّةَ لِلمصدرِ فِـي اللَّفظِ واَلْمَعنى، لا أَنَّـها مُتولِّدَةٌ عَنْهَا تَوَلُّدَ الفَرْعِ مِنْ الأَصْلِ. حتَّى النُّحاةُ عندما يُسمُّون اَلْمَصدرَ وَالْمُشتقَّ منه أصلاً وفرعاً إِنَّـما يعنُون أَنَّ أحدهُـما يتضمَّنُ الآخرَ وزيادةً، لا أَنَّ أَحدَهُـما مُتولِّدٌ مِنْ الآخرِ. ويُؤكِّدُ ابن جرير الطبري (ت 310هـ) في تفسيره أَصْلَ الاشْتقاقِ فيقولُ: وأَمَّا تَأويلُ «الله» فإِنَّهُ عَلَى مَعْنَى مَا رُويَ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالَ:« هُو الَّذي يُؤلِّـهَهُ كُلُّ شَيءٍ وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ». وقالَ: «الله» ذُو الأُلُوهِيَّةِ والعُبوديَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمعين. ومع تَعَدُّدِ الأَقْوَالِ الوَارِدَةِ فِـي الاشْتقاقِ من أَلِه، ووَلِهَ، ولاهَ؛ فإنَّ حُجُجَ الاشْتقاقِ لِـهذَا الاسْمِ العَظيمِ «الله» ثلاثةٌ:
الأولى: كونه صفة في كتاب الله، قال تعالى:وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وفي الأرض [ الأنعام: 3]. وما دامَ صِفَةً فقدْ امتنعَ أَنْ يكونَ اسمَ عَلَمٍ.
الثانية: إِنَّ العَلَمِ قائمٌ مَقَامَ الإشارةِ، وَلَمَّا كانتْ الإشارةُ مُـمتنعةٌ فِـي حَقِّ اللهِ تعالَـى، كانَ اِسْمَ العَلَمِ مُـمتنعاً فِـي حَقِّـهِ.

الثالثة: اِسْمُ العَلَمِ، إِنَّـما يُصَارُ إليه، لِيَتَميَّزَ شَخْصٌ مِنْ شَخْصٍ آخر يُشبِهُهُ، وَهَذا مُـمتنعٌ أيضاً فِـي حَقِّ اللهِ تعالَـى؛ لأنَّ الأَعْلامَ إِنَّـما وُضِعَتْ لِلفَصْلِ بينَ ما تشابه ويشتبه، ولذلك قال سيبويه: إِنَّ العَلَمَ كَأنَّهُ مَـجموعُ صِفَاتٍ؛ يعني: أنه وضع لترك الإطالة بذكر الصفات، وامتنع أن يكون الله تعالى اسم علم لاستحالة الشبيه والنظير له تعالى (
)
2ـ اسم جامد: مرتجل، ليس بمشتق البتة(
)، وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي (ت 543هـ)، وأبو القاسم السهيلي (ت 581هـ)، وفخر الدين الرازي (ت 606هـ)، وكثيرٌ من الأصوليين والفُقهاءِ. وقالوا: إِنَّ اِسْمَ «الله» غير مُشتقٍّ؛ لأنَّ الاشْتقاقَ يستلزمُ مادَّةً يُشتقُّ منها، واسْـمُهُ تعالى قديِـمٌ، والقَدِيْـمُ لا مَادَّةَ له، فيستحيلُ الاشتقاقُ. وقالوا: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الذَّات مُـجرَّدَةً مِنْ غيرِ اعتبارِ أيِّ صِفَةٍ، وَعَلَى الوُجُودِ اَلْـحَقِّ اَلْمَوصُوفِ بِصِفَاتِ اَلْـجَلالِ وَالكَمَالِ دَلالةً مُطلقةً غيرَ مُقيَّدَةٍ بقيدٍ، وَلأنَّ العَرَبَ عَامَلَتْهُ مُعَامَلَةَ الأَسْـماءِ الأَعْلامِ فِـي النِّداءِ، فجمعوا بينه وبين ياء النداء فقالوا: يا الله، ولو كان مُشتقاً لكانت ألفه ولامه زائدتين، وهما أصليتان لازمتان من أصلِ الكَلِمَةِ. وردُّوا على القائلين بالاشتقاقِ بثلاثِ حُجَجٍ أيضاً...
   ويُعَقِّبُ ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) في كتاب «بدائع الفوائد» بقوله: إِنَّ اخْتلافَ القائلين بالاشْتقاقِ وَعَدَمِهِ، إِنَّـما هُو اختلافٌ شكليٌّ، أمَّا اعتقادهم فِـي أسْـماءِ وصِفَاتِ الله كُلِّها فهُو أَنَّـها قديمةٌ، والقديـمُ لا مَادَّةَ لَهُ (
). ويُؤكِّدُ ابن قيم أنَّه لا أهمية لهذا الاختلافِ، وأنَّهُ لا يصلُ إلى المعنى، فيقولُ في كتاب «أسماء الله الحسنى»:" إنَّ جميع أهل الأرض: علمائهم وجهلائهم، ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، وعربهم وعجمهم، يعلمون أنَّ «الله» اسم لربِّ العالمين، خالق السموات والأرض، الذي يُحيي ويُـميتُ، وهو ربُّ كلِّ شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أنَّ هذا الاسمَ، يُرادُ به هذا المسمَّى، وهو أظهر عندهم، وأعرفُ، وأشهرُ من كل اسم وضع لكل مسمَّى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه، فليس ذلك بنزاع في فهم معناه". وقال ابن قيم الجوزية أيضاً:"ولهذا كان القولُ الصَّحيحُ أنَّ الله أصله الإله؛ كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا مَنْ شَذَّ منهم، وأَنَّ اسمَ الله تعالى هُو الجامعُ لِـجميعِ معانِي الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى، فكان اَلْمُستعيذُ بِـها جديراً بأنْ يُعَاذَ ويُـحفظَ، ويُـمنعَ مِنْ الوِسْوَاسِ اَلْـخَنَّاسِ ولا يُسلَّطُ عليه"(
).
5- مَسْأَلَةُ: مِفْتَاحُ اَلْجَنَّةِ ( لا إله إلا الله ):
   مِنْ اَلْمَسَائِلِ اَلْعَقَدِيَّةِ اَلْمُهمَّةِ أَيْضاً حديثهُمْ عَنْ مِفْتَاحِ اَلْـجَنّةِ ( لا إله إلا الله )، فِـي أُمُورٍ شَتَّـى، ولكن ما يهمنا هنا أَنَّنا نَـجِدُهُمْ بِلا خِلافٍ يَأخذُون بِرَأي سيبويه في إعراب هذه الجملة. يقول صاحب شرح " كاشفة السجا ":" فِـي بَيَانِ مِفْتَاحِ اَلْـجَنَّةِ؛ وهي كلمةُ التَّوحيدِ وكَلِمَةُ الإِخْلاصِ وكَلِمَةُ النَّجَاةِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فِـي القُرْآنِ فِـي سَبْعَة وثلاثين مَوْضِعاً. قالَ الَمُصنِّفُ رحمه الله تعالى: (ومعنى لا إله إلا الله: لا مَعْبُودَ بِـحقٍّ) كائنٌ (فِـي الوُجُودِ إلا الله)؛ أي: لا يستحقُّ أَنْ يُذَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ إلا الله، قوله: إلا الله بالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ مَـحلِّ (لا) مع اِسْـمِهَا؛ لأنَّ مَحَلَّها رُفِعَ بِالابْتِدَاءِ عِنْدَ سِيبويه أو بَدَلٌ مِنْ الضَّميرِ اَلْمُستترِ فِـي خَبَـرِ (لا) اَلْمَحْذُوفِ، والتَّقديرُ: لا إلهَ مُوجودٌ أو مُـمكنٌ بالإمكانِ العَامِّ إلا الله أو بالنصب على الاستثناءِ، ولا يصحُّ جعلَهُ بَدلاً مِنْ مَـحلِّ اسْمِ (لا)؛ لأنَّ (لا) لا يعمل فِـي اَلْمَعَارِفِ".(
) 

  ويقول البيجيرمي:"قَوْلُهُ:«أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ»؛ أَيْ: لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ فِي الْوُجُودِ إلَّا اللَّهُ بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّ "لَا" وَاسْمِهَا، لِأَنَّ مَحَلَّهُمَا رَفْعٌ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، أَوْ بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي خَبَرِ "لَا" الْمَحْذُوفِ، وَالتَّقْدِيرُ لَا إلَهَ مَوْجُودٌ إلَّا اللَّهُ، أَوْ بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ بَدَلًا مِنْ مَحَلِّ اسْمِ "لَا" لِأَنَّ "لَا" لَا تَعْمَلُ فِي الْمَعَارِفِ(
)، ومِـمَّا هو معروفٌ لَدَى العُلَمَاءِ أَنَّ الاسْتثناءَ مِنْ الإِثْبَاتِ نفيٌ، وَمِن النَّفْي إِثْبَاتٌ(
). 

 وكذلك نقلوا عن سيبويه أنَّ (لم) حَرْفُ نَفْيٍ ل (فعل)، و(لن) حرفُ نفيٍ لـ(سيفعل) و(لا) نفيٌ ل(يفعل).(
) ويقولُون:"إِذَا عُرِفَ أَنَّ (لا) فِـي كَلِمَةِ الإِخْلاصِ نافيةٌ لِلجنسِ فَإِلَهٌ اِسْـمُهَا، ومَذْهَبُ سِيبويه: أَنَّـها وَاسْـمَها فِـي مَـحلِّ رَفْعٍ بِالابْتِدَاءِ وَلا عَمَلَ لَـهَا فِـي اَلْـخَبَـرِ، وَمَذْهَبُ الأَخْفَشِ أَنَّ اِسْـمَهَا فِـي مُـحلِّ رَفْعٍ، وَهِي عَامِلَةٌ فِـي اَلْـخَبَـرِ".(
) وَجُـمْهُورُ العُلمَاءِ وَالفُقَهَاءِ أَخَذُوا بِـما قَالَهُ سيبويه فِـي إِعْرَابِـها.
6-  مَسْأَلَةُ: عِلاقَةُ الإِيْمَانِ بِالنَّفْسِ: 

     نقلَ العُلماءُ عَنْ سِيبويه ما يُؤكِّدُ وُجُودَ عِلاقَةٍ قَويَّةٍ عُضْويَّةٍ بِيـنَ الإِيـمانِ والنَّفْسِ، ومن أمثلة ذلك قول النحاس(ت 338 هـ):" فِي هَذَا شَيْءٌ دَقِيْقٌ ذَكَرَهُ سِيبويه: وذلك أنَّ الإِيـمانَ والنَّفْسَ كُلُّ منهما مُشتملٌ علَى الآخر، فأنَّثَ الإِيـمانَ إِذْ هُو مِنْ النَّفسِ وَبِـها". وأنشدَ سيبويه "مَشَيْن كما اهتزَّت" البيت(
).

    وقال الزَّمخشري (ت 538هـ) في هذه القراءة "لِكَوْنِ الإِيمانِ مُضافاً إلى ضَميرِ اَلْمُؤنَّثِ الَّذي هُو بَعْضُهُ كَقَوْلِـهِمْ: "ذَهَبتْ بعضُ أصابِعُهُ"... قلتُ: قد تقدَّم آنفاً ما يَشْهدُ لِصِحَّةِ هذه العِبارَةِ مِنْ كلام النحاس في قوله عن سيبويه: "وذلك أنَّ الإِيمانَ والنَّفسَ كُلٌّ مِنهما مُشتملٌ عَلَى الآخرِ، فَأَنَّثَ الإِيمانَ إِذْ هُو مِنْ النَّفسِ وَبِـهَا " فـلا فـرقَ بين هاتين العبارتين، أي لا فَرْقَ بينَ أَنْ يَقُولَ: هُو مِنْهَا وبها أَوْ هُو بَعْضُها، والمرادُ في العبارتين المجازُ. (
)
7- مَسْأَلَةُ: الأَلْفَاظ الخاصَّةُ بتعظيمِ الله تعالى:
  مِـمَّا لاشكَّ فيه ولا جدال حوله أَنَّ الله تعالى مُستحقٌّ للتَّعظيمِ واَلْـحَمْدِ والشُّكْرِ والثَّنَاءِ، وَقَدْ خَصَّصَتْ اللُّغةُ أَلْفَاظاً لاسْتِعْمَالِـها عِنْدَ تعظيمِ الله تعالى، وينقلُ جُـمهورُ العُلماءِ والفُقَهاءِ قَوَلَ سيبويه في ذلك:" وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَوْضِعٍ يَـجُوزُ فِيهِ التَّعظيمُ وَلا كُلُّ صِفَةٍ يَـحْسُنُ أَنْ يُعَظَّمَ بِـهَا...وَلَيْسَ كُلُّ شَئٍ مِنْ اَلْكَلامِ يَكُونُ تَعْظِيماً لله  يكون تعظيماً لغيره من المخلوقين، لَوْ قُلْتَ: اَلْـحَمْدُ لِزِيْدٍ؛ تُرِيْدُ: اَلْعَظَمَةَ، لَـمْ يَـجُزْ".(
)
8- مَسْأَلَةُ: في مَرَاحِلِ خَلْقِ الإِنْسَانِ:
   اختلفَ العُلماءُ فِـي تَفْسيرِ كَلِمَةِ (دَافِقٍ) فِـي قَوْلِهِ تَعَالَـى خُلِقَ مِن مّآءٍ دَافِقٍ [ الطارق: 6]، قال الشوكاني:".. اَلْمَاءُ هُو اَلْمَنِـيُّ ، واَلدَّفْقُ الصَّبُّ، يُقالُ: دَفَقْتُ اَلْمَاءَ؛ أَي: صَبَبْتُهُ ، يُقالُ: مَاءٌ دَافِقٌ؛ أي: مَدْفُوقٌ، مثل فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ [ الحاقة:21]؛ أي: مَرْضيَّةٌ ، قال الفَرَّاءُ والأَخْفَشُ: مَاءٌ دَافِقٌ؛ أي: مَصْبُوبٌ فِـي الرَّحِمِ ، قَالَ الفَرَّاُء وَأَهْلُ الْـحِجَازِ: يَـجعلُونَ الفَاعِلَ بِـمعنَـى اَلْمَفُعُولِ فِـي كثيرٍ مِنْ كَلامِهِمْ ، كقولـهِمْ: سِرٌّ كَاتِـمٌ؛ أَيْ:  مَكْتُومٌ، وهَمٌّ نَاصِبٌ؛ أي: منصوبٌ، وليلٌ نائمٌ، ونَـحو ذلك، وقال الزَّجَّاجُ: مِنْ ماءٍ: ذِي اِنْدِفَاقٍ(
).

   وَقَالَ القُرْطُبِي: مِن مّآءٍ دَافِقٍ؛ أي: مِنْ اَلْمَنِـيِّ، والدَّفْقُ صَبُّ اَلْمَاءِ، دَفَقْتُ اَلْمَاءَ أَدْفُقُهُ دَفْقًا؛ صَبَبْتُهُ، فهُو مَاءٌ دَافِقٌ.قَالَ الزَّجَّاجُ: مِنْ مَاءٍ ذِي اِنْدِفَاقٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ سِيبويه، فالدَّافِقُ هُو اَلْمُندفِقُ بِشِدَّةِ قُوَّتِهِ(
). وقال ابن الجوزي:"قال الزجاج: ومذهب سيبويه وأصحابه، أنَّ معناه النَّسَبُ إلى الانْدفاقِ، أي: صِفَةُ تكوينه الاندفاقُ، والمعنى: مِنْ مَاءٍ ذِي اِنْدِفَاقٍ"(
).
9- مَسْأَلَةُ: وُلادَةُ الإِنْسَانِ عَلَى اَلْفِطْرَةِ:
     مِنْ الطَّبعي واَلْمَشهُورِ أَنْ تَـجِدَ حَدِيثاً نَبَوِياً شَريفاً يكثرُ وُرُوْدُهُ فِـي التُّـراثِ اَلْعَقَدِيِّ وَالْفِقْهِي لِـجُمهُورِ عُلماءِ اَلْمُسلمين، وَلكنَّ اللَّافت لَلنَّظَرِ أَنْ تَـجِدَ حَدِيثاً  وَيُرْدَفَ أَوْ يُصَدَّرَ بِتَعْلِيقِ سِيبويه عليه، وَيَتردَّدُ ذَلك بكثرةٍ فِـي مُؤلَّفَاتِ وُشُروحِ كثيرٍ مِنْ الفُقَهاءِ والعُلمَاءِ، وَمِنْ أَمثلةِ ذَلك قَوْلُ سِيبويه:"وأمَّا قَولُـهُمْ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اَلفِطْرة حتَّى يكونَ أَبَواهُ هُمَا اللَّذَانِ يُهودَّانُهُ وُيُنصِّرَانُهُ (
)؛ مَعْنَاهُ أَنَّـهُمَا يُعلِّمَانُهُ دِيْنَ اَليَهُوديَّةِ والنَّصارَى ويُدْخلانه فيه.(
) 
10- مَسْأَلَةُ: في اَلخُلُودِ فِي الجَنَّةِ:
    إنَّ أَبديَّةَ اَلْـجَنَّةِ وأَنَّـها لا تَفْنَى وَلا تَبيدُ، هَذَا مِـمَّا يُعْلَمُ بِالضَّرُورةِ لأنَّ الرَّسولَ  أخبر به، قال تعالى:  وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ  [هود:108]، أي: غَيْرُ مَقْطُوعٍ، وَلا يُنَافِـي ذَلك قَوْلَه:  إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ.
   واختلفَ السَّلَفُ فِـي هَذَا الاستثناءِ، فقيلَ: مَعْنَاهُ إِلا مُدَّةَ مكْثِهِمْ فِـي النَّارِ، وَهَذَا يَكُونُ لِـمَنْ دَخَلَ منهم إلى النَّارِ ثُـمَّ أُخْرِجَ منها لا لِكُلِّهِمْ. وَقِيْلَ: إِلا مُدَّة مقَامِهِمْ فِـي اَلْمَوقِفِ. وقيلَ: إِلا مُدَّةَ مقَامِهِمْ فِـي اَلْقُبُورِ وَالْمَوْقِفِ. وقيلَ: هُو استثناءٌ استثناهُ الرَّبُّ وَلا يفعلُهُ، كما تقولُ: والله! لأضربنَّكَ إلا أَنْ أَرَى غَيْرَ ذلك، وأَنْتَ لا تَرَاهُ بَلْ تَـجزمُ بِضَرْبِهِ. وقيلَ: (إلا) بِـمعنَى الواو، وهذَا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ النُّحَاةِ وهُو ضَعيفٌ.

    وَذَهَبَ كثيرون مَذْهَبَ سِيبويه، حيثُ يَـجعلُ (إلا) بمعنى: (لكن) فيكونُ الاستثناءُ مُنقطِعاً، ورجَّحَهُ ابن جرير وقالَ: إِنَّ الله تعالى لا خُلْفَ لِوَعْدِهِ، وَقَدْ وَصَلَ الاستثناءَ بِقْوْلِهِ: عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ، قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتُكَ داري حَولاً إلا ما شئتَ، أي: سوى ما شئتَ، أو لكن ما شئتَ مِنْ الزِّيادةِ عليه. وقيل: الاستثناءُ لإعلامهم بأنَّـهم مع خُلودهم في مشيئةِ الله، لا أنَّـهم يَـخرجون عن مشيئته، ولا يُنافِـي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود.(
)
11- مَسْأَلَةُ: زَمَنِ تَنفيذِ أَفْعَالِ الأَمْرِ الصَّادِرةِ مِنْ الله تعالى: 

   اختلفَ العُلماءُ فِـي تَفسيرِ زَمَنِ تَنفيذِ أَفْعَالِ الأَمْرِ الصَّادِرةِ مِنْ الله تعالى، وزعم القاضي أبو بكر (ت 403هـ)، وتبعه إمام الحرمين (ت 478هـ) وغيره؛ أنَّـها تكونُ غيرَ مُـخلَّصةٍ للاستقبالِ بل تكونُ لِلحالِ، واحتجُّوا بذلك على المعتزلة في قوله تعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [النحل:40] فقوله: أَنْ نَقُولَ حالٌ; لأنَّهُ لو كان مُستقبلاً لَزِمَ أَنْ يكونَ كَلامُهُ مَـخلوقًا تعالى الله   عن ذلك. 

  وتابعهم أبو الوليد الباجي (ت474هـ)وقال في كتاب "التسديد": إِنَّ القَوْلَ بتخليصِهَا للاستقبالِ قَوْلٌ ضَعَّفَهُ النُّحاةُ، وهذَا عجيبٌ. 

    واحتجَّ إمامُ الحرمين بقول سيبويه: "أن" مفتوحة على أوجه:

أحدها: أن تكون "أن" وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها، فكما أن المصدر لا يخصُّ زماناً بعينه، فكذلك ما كان بمنزلته وتضمن معناه... وغرضُ سيبويه أنَّ "أن" مع الفعل بتأويل اسم يجري بوجوه الإعراب، كقولك: أعجبني أنْ قُمْتَ، ويُعجبني أَنْ تقوم، فالأولُ ماضٍ، والثاني مُستقبلٌ. فإِنْ أردتَ الحالَ قُلْتَ: يُعجبني أَنَّك تقومُ، فجئت بِـها مُثقَّلةً، وإذَا قُلْتَ: يُعجبني قيامُك احتمل الأزمنة الثلاثة، ولأجل الدلالة على الزمان جِيء بأن والفعل" (
).

   وقرأ الجمهور: « فيكونُ » بالرفع، وَوُجِّهَ عَلَى أَنَّهُ على الاستئنافِ، أَيْ: فهو يكونُ، وَعُزِى إلى سيبويه(
).

12- مَسْأَلَةُ: بَعْضِ مَعَانِي ( نَعْمْ وَبَلَى ) فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ:
   تؤدَّي (نَعم، وبلي) معاني كثيرة حسب المقام والسياق اللغوي، ولقد أخذَ جُـمهورُ العُلماءِ والفُقهاءِ بِـمَا قاله سيبويه عن « نعم، وبلى » في بعضِ مواضعِهِمَا فِـي القُرآنِ الكَريمِ، حَيْثُ يَقُولُ:" وأَمَّا « بلى » فتُوجِبُ به بعدَ النَّفي، وأمَّا « نعم » فعدةٌ وتصديقٌ، تقول: قد كانَ وكذا ؟ فيقولُ: نَعَمْ... فإِذَا اسْتفهمْتَ فقلتَ: أتفعلُ ؟ أجبتَ بنَعَم، فإذا قلتَ: ألستَ تفعلُ ؟ قالَ: « بلى »" (
)،  ف« نعم وبلى » معناهما قريبٌ إلا أنَّ « بلى » لا تستعملُ إلا في جوابِ كلامٍ يشتملُ علَى نفِيٍ؛ كقوله سبحانه وتعالى: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، قال سيبويه: لو قالوا « نَعَمْ » لكانَ نفياً للرُّبوبيَّة!! وأمَّا « نعم » فللإثباتِ، فإذا قالَ القَائِلُ: أرأيتَ زيدًا ؟ فليكنْ جوابُكَ إِذَا رأيته: نَعَم، وقال الله تعالى: فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ [الأعراف: 44]. (
)
13- مَسْأَلَةُ: فِي اَلْحُرُوفِ اَلْمُقَطَّعَةِ في أَوَّلِ السُّوَرِ:
     اختلفَ اَلْمُفسِّرون فِـي اَلْـحُروفِ اَلْمُقطَّعةِ التي فِـي أَوَائِلِ السُّورِ،  فمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ مِـمَّا اِستأثرَ اللهُ بِعِلْمِهِ، فَرَدُّوا عِلْمَها إِلَـى اللهِ وَلَـمْ يُفُسِّرُوْهَا. حكاه القُرطبي في تفسيره(
)عن: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وقاله عامر الشعبي، وسفيان الثوري، والربيع بن خيثم، واختاره أبو حاتم بن حبان.

     ومنهم مَنْ فَسَّرها، واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إِنَّـما هي أسماءُ السُّورِ، وقال الزَّمخشري في تفسيره: وعليه إطباقُ الأكثرِ، وَنُقِلَ عَنْ سِيبويه أَنَّهُ نَصَّ عليه (
). 

   وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنَّه قال: « ألم، وحم، وألمص، وص » فواتحٌ افتتح الله بِـها القُرآنَ، ... وقيل: هي اسمٌ مِنْ أَسْـماءِ اللهِ تعالى، فقال الشعبي: فواتحُ السُّورِ مِنْ أسْـماءِ الله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وقال شعبة عن السدي: بلغني أنَّ ابن عباس قال: «ألم» اسمٌ مِنْ أَسْـماءِ الله الأعظم. وحُكِىَ عن علي وابن عباس، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو قَسَمٌ أَقْسَمَ الله به، وهو من أسْـماءِ الله تعالى، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي  قال: أمَّا « ألم » فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.
     وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى « ألم » قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسنُ كُلُّها ليس منها حرفٌ إلا وهو مفتاحُ اسمٍ من أسمائه، وليس منها حرفٌ إلا وهو من آلائه، وبلائه: وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.. (
) 

  وبعد، فعلى الرغم من كثرة العلماء الذين تحدثوا عن الحروف المقطعة في أول بعض سور القرآن إلا أنَّـهم لم يغفلوا ما ذكره سيبويه عنها وإن لم يجمعوا على رأيه.
اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: سِيبوَيه وَبَعضُ اَلْمَسَائِلِ اَلْفِقْهِيَّةِ

اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ: بَعْضُ مَسَائِلِ اَلْعِبَادَاتِ 

      يقولُ ابنُ حجرٍ العَسْقلاني:" اِعْلَمْ أَنَّ الفُقَهَاءَ قَدَّمُوا اَلْعِبَادَاتِ عَلَى اَلْمُعَامَلاتِ؛ اِهْتِمَاماً بِالأُمُورِ الدَّينيَّةِ دُوْنَ الدِّنيويَّةِ، وقدَّمُوا مِنْهَا الطَّهَارَةَ؛ لأنَّـها مِفْتاحُ الصَّلاةِ الَّتِـي هِي أَهَمُّ اَلْعِبَادَاتِ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ « مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ» ".(
) وَلَقَدْ اِعْتَمَدَ كثيرٌ من الفُقَهَاءِ علَى آَرَاءِ سِيبويه فيما يتعلَّقُ بِالْـجَانِبِ اللُّغَويِّ عندَ دِرَاسَتِهِمْ لِكَثيرٍ مِنْ مَسَائِلِ اَلْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ، ويتردَّدُ قولُـهم:"ويكفينا سيبويه كبيرُ أَئِمَّةِ الإِعْرَابِ".(
) وَيُـمْكِنُنَا ذِكْرُ بَعْضُ الأَمْثِلَةِ عَلَى النَّحْوِ الآتي:
1- مَسْأَلَةُ: فِي بَعْضِ التَّعَارِيْفِ اللُّغَويَّةِ لِبَعْضِ اَلْمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِيَّةِ:
   لَقَدْ أَوْرَدَ كَثيرٌ مِنْ اَلْفُقَهَاءِ بعضَ مَا ذَكَرَهُ سِيبويه عَنْ تَعْرِيفِ بعضِ اَلْـمُصْطلحاتِ الفقهيَّةِ؛ كالطَّهُورِ، والطَّهَارَةِ،  والغُسْلِ، وغير ذلك، ومن ذلك تعريفه للطَّهَارَةِ والغُسْلِ وغيرهما، يقول ابن حجر العسقلاني:" قال سيبويه: الطَّهُورُ بالفَتْحِ يَقَعُ عَلَى اَلْمَاءِ وَالْمَصْدَرِ مَعاً...".(
) ومن ذلك قولهم: غَسَلَ غَسْلاً من باب ضَرَبَ، والاسم الغُسلُ بالضم، وجمعه أغسال، مثل: قُفْلُ وأقفال، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى، وعزاه إلى سيبويه... والحاصلُ أَنَّ اَلْغُسْلَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ بِضَمٍّ (
) كَمَا قَال ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (ت 367هـ) (
).
2- مَسْأَلَةُ: مَسْحِ اَلرَّأْسِ فِي اَلْوُضُوءِ:
    مَسْحُ الرَّأْسِ: هُو اَلْفَرْضُ الرَّابعُ مِنْ فُرُوضِ الوُضُوءِ. وَالْمَسْحُ لُغَةً: تحرُّكُ العُضُو الْمَاسِحِ مُلتصِقاً بالعُضْوِ اَلْمَمسُوحَ. ومنه القولُ: مَسَحْتُ رَأْسَ اليَتِيمِ: إِذَا أَمْرَرْتُ اليَدَ عَلَى رَأْسِهِ؛ وَهِي مُلْتَصِقَةٌ بِهِ (
).

 وَمَسْحُ الرَّأْسِ فِـي اَلْوُضُوءِ: تَـحرُّكُ اليدِ أَوْ اليدين اَلْمُبتلَّتين بِالْمَاءِ مُلتصقتين بشعرِ الرّأْسِ. والفَارِقُ بَيْـنَ التَّعريفينِ هُو إِضَافَةُ الابْتِلالِ بِالْمَاءِ فِـي التَّعريفِ الثَّانِـي. والدَّليلُ عُلُى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ ، فَقَدْ أَضَافَ سُبْحَانَهُ (الباء) إلى (رؤوسِكم)، وَلَـمْ يَقُلْ: وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُـم (
). وَقَدْ اِخْتَلَفَ اللُّغَوُيُّون والفُقَهَاءُ فِـي مَعْنَـى "الباءِ" هَلْ هِي للإلْصَاقِ أَوْ زائدةٌ ؟  فيلزمُ بذلك مَسْحُ جَـميعِ الرَّأْسِ، أَمْ هَلْ هِي للتَّبعيضِ فيَجُزئ مَسْحُ بعضِ الرَّأْسِ ؟ 

فَقَدْ ذَهَبَ العُكْبُرِي إِلَـى أنَّ "الباءَ" فِـي قَولِـهِ تعالى:   بِرُؤُوسِكُمْ  زائدةٌ، حيثُ يقولُ: "وقالَ مَنْ لا خِبْرَةَ لَهُ بالعربيَّةِ: الباءُ فِـي مِثْلِ هَذَا لِلتَّبعيضِ، وليسَ شَيْءٌ يعرِفُهُ أَهْلُ النَّحوِ"(
). وهذا ليس بصحيحٍ، ذلك لأنَّ القَوْلَ بأنَّ الباءَ مِنْ معانيها التَّبعيضُ هُو قُوْلُ الكُوفيين، والأصمعي، وأبي علي الفارسي، وقال به ابن قتيبة وابن مالك (
). 

وقال الزَّمخشري: "اَلْمُرَادُ إِلْصَاقُ اَلْمَسْحِ بِالرَّأسِ، ومَاسِح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصقٌ للمسح برأسه، وقد أخذ مالك بالاحتياطِ فأَوجَبَ الاستيعابَ، أو أكثره على اختلاف الرواية، وأخذ الشافعي باليقين، فأوجب أقلَّ ما يقع عليه اسم المسح، وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله ؛ وهو ما رُوِيَ:« أنَّه مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ»(
)، وقدَّر النَّاصيةَ بِرُبْعِ الرَّأسِ"(
).

   وتعقَّبهم ابن برهان بقولـه: مَنْ زَعَمَ أَنَّ الباءَ تفيدُ التَّبعيضَ فقدْ جاءَ أَهْلُ اللُّغة بما لا يعرفونه. وأنكره سيبويه(
). وقال القرطبي:"الباءُ للتَّعديةِ يَـجُوزُ حَذْفُهَا وَإِثْبَاتُـها، كقولك: مَسَحْتُ رَأْسَ اَلْيَتِيْمِ ومَسَحَتُ بِرَأْسِهِ"(
).وقال ابن قدامة:"الباءُ للإِلْصَاقِ، فكأنَّهُ قالَ: « وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ »؛ أَيْ: اِمْسَحُوا جَـمِيْعَ اَلرَّأسِ" (
).
   وقال الشَّافعيُّ: احتمل قوله تعالى:  وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ  جميعَ الرَّأسِ أَوْ بَعْضَهُ، فَـدَلَّـت اَلسُّنـةُ عَلَـى أَنَّ بَعْضَهُ يُـجْزِيءُ. (
) وقد قال بعضهم: إن الباء للتبعيض في قوله تعالى: وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ  وقالوا: غلطٌ، والباء هاهنا صلةٌ لتعدية الفعلِ. قاله الخطَّابِـي.
    وقال المَاوردى: البَاءُ موضوعةٌ لإلصاقِ الفِعْلِ بِالمفعُولِ؛ كقولك: مَسَحْتُ يَدِي بِالْمِنديلِ، وكتبتُ بِالقَلَمِ، وَقَدْ تُستعملُ فِـي التَّبعيضِ إذَا أمكنَ حُذْفُهَا؛ كقوله تعالى: وامْسَحُوا برُؤُوسِكُم ؛ أى: بعضَ رُءوسكم، وهُو حقيقةٌ في بعضِ أصحابِ الشَّافعي، مَـجازٌ فِـي قَوْلِ الأكثرين(
).

    ولكنَّ البَاءَ تَرِدُ لِمَعَانٍ أَعَمُّها الإلصاقُ، فقد قيلَ: إنَّهُ معنى لا يُفارِقُهَا أبدًا، وَمِنْ ثَمَّ اِقْتَصَرَ عليه سيبويه.(
) حيثُ يروي عنه الحطَّابُ الرعيني (ت954هـ): الْبَاءُ لِلتَّأْكِيدِ، كَأَنَّهُ قَالَ امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ نَفْسَهَا.(
)
   ويقول ابن هشام الأنصاري:" الإلصاقُ هو: مطلقُ التَّعليقِ، وَهَذَا اَلْمَعنى أصلُ مَعَانِيهَا لا يُفارِقُهَا، يُؤيِّدُ هَذَا قَوْلَ سيبويه: "وإِنَّـما هي للإلصاقِ والاختلاطِ... وما اتَّسعَ مِنْ هذَا فِـي الكَلامِ فَهَذَا أَصْلُهُ... وأثبت مجيء الباء للتبعيض الأصمعي، والفارسي، والقتبي، وابن مالك والكوفيون، واستدلوا بالآية التي تلاها المؤلف، وبقوله تعالى:  وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ ، وعلى هذا بنى الشَّافعي مذهبه في أنَّ الواجبَ فِي الوُضُوءِ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأسِ "(
).

  مِـمَّا سَبَقَ يَتَجَلَّـى لنا اهتمامُ الفَقَهاءِ بِـما أوردَهُ سيبويه، ومِـمَّا لا شكَّ أنَّ رأيه أثَّرَ فِـي توجيههم الفقهي.
3- مَسْأَلَةُ: غَسْلِ اَلْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ فِـي اَلْـوُضُوْءِ:
يَقُولُ اللهُ تَعَالَـى:  وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  [المائدة:6] فَإِنَّ اَلْمِرْفَقَ غَيرُ مُنفصلٍ عَنْ اَلْيَدِ بِـمِفْصَلٍ مَـحسُوسٍ. وَالْـخِلافُ: هَلْ يَدْخُلُ اَلْمِرْفَقَانِ فِـى اَلْوُضُوءِ فَيَجِبُ غَسْلُهِمَا ؟ أَمْ مَاذَا ؟

قِيْلَ: إِنَّ « إِلَـى» فِـي قولِهِ:  إِلَى الْمَرَافِقِ ؛ بمعنى (مع)؛ أي: فاغسلوا أيديكم مع المرافقِ، كما في قوله تعالى:  وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ  [هود:52]. فدخولُ اَلْمِرفقين إنَّـما تـمَّ بالسُّـنَّة اَلْمُطهَّرةِ. يقول ابن رشد (ت 595هـ):" اتَّفقَ العُلَمَاءُ على أنَّ غسل اليدين والذِّراعين مِنْ فُرُوضِ الوُضُوءِ لقوله تعالَـى:  وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، واختلفُوا فِـي إِدْخَالِ اَلْمَرَافِقِ فيها، فذهبَ الجُمهورُ ومَالكٌ والشَّافعي وأبو حنيفة إلى وُجُوبِ إدخالها، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وبعض مُتأخري المَالكيَّةِ والطَّبري إلى أنَّه لا يجبُ إدخالها في الحكم"(
). وسببُ الاختلافِ الاشتراكُ الذي فِـي (إلى) هَلْ هي للغايةِ ؟ أو هي بمعنى (مع) ؟ وكذلك اليدُ فِـي كلامِ العربِ تُطلقُ علَى الكَفِّ فَقَطْ، وعَلَى الكَفِّ والذِّراعِ والعَضُدِ. وهكذا ترى كيف أدَّى اختلافُ اَلْمَعنى فِـي (إلى) إِلَـى اختلافِ اَلْـحُكمِ، فإذَا كانتْ (إلى) بِـمعنى (مع)، فَالْمِرفقان داخلان فِـي اَلْـحُكْمِ، وإِذَا كَانَتْ لِلغايةِ فَإنَّ اَلْمِرفقين داخلان بالسُّـنَّةِ اَلْمُطهَّرةِ. 

    قال ابنُ جريرٍ الطَّبرى وبعضُ الفُقَهَاءِ(
): إِنَّ غَسْلَ اَلْمُرفقين ليس بفرضٍ ولكنَّهُ سُنةٌ؛ لأنَّ الغايةَ فِـى قوله تعالى: إِلَى الْمَرَافِقِ تَـحتملُ أَنْ يدخلَ اَلْمِرفقان فِـي الوُجُوبِ، وتحتملُ أَلا يدخلا، ولا وجوب مع الاحتمالِ، ولكن الاحتياطِ فِـي الغُسلِ ؟ ولذا كان سُنَّةً. وقالَ بعضُ الفُقَهاءِ:إِنَّـهُمَا دَاخلان فِـي وُجُوبِ الغَسْلِ، وبنى ذلك على أَنَّ (إلى) بمعنى (مع) وعلى ما قرره سيبويه مَعَ بَعْضِ عُلَمَاءِ اللُّغةِ؛ مِنْ أَنَّ مَا بَعْد «إلى» إِذَا كَانَ مِنْ نَوْعِ مَا قبلها دخلَ فِـي اَلْـحَدِّ، وإلا لا يدخل، وعلى ذلك يكون المرفقان داخلين؟ ولأنَّ النبي  لازمَ فِـي وضوئه غَسْلَ اَلْمِرفقين، ولم يعرفْ أنَّه غَسَلَ اليدين مِنْ غيرِ اَلْمِرفقين. وقال إمام الحرمين في "البرهان": إنَّه مذهب سيبويه. (
) فإنَّ اَلْمِرفقَ مُنفصلٌ بِـجزءٍ مُشتبهٍ، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعضِ فَوَجَبَ اَلْـحُكمُ بالدُّخولِ. وقول الْحَنَفِيَّةُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ نُحَاةِ الْكُوفَةِ، وَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ سِيبَوَيْهِ. وَبَقِيَّةِ الْبَصْرِيِّينَ(
).

     أمَّا قوله تعالى:  إِلَى الْكَعْبَينِ  فإنْ كانت "إلى" بمعنى (مع) فالمعنى واضحٌ، وإنْ كانت "إلى" للغاية" فإنَّ السُّـنَّة هي التي أوضحتْ وجوبَ غَسْلِ الرِّجلين إلى الكعبينِ -كما تقدَّم"(
). والْـخِلافُ أيضاً: هَلْ يدخلُ الكعبان فِـي الوُضُوءِ فيجبُ غسلهما ؟ أم ماذا ؟ وَالْكَعْبَانِ هُـمَا اَلْـجُزءانِ البَارزان فِـي أَعْلَى اَلْقَدَمِ، واَلْـخِلافُ فِـى دُخُولِـهِمَا هُو كَالْـخِلافِ فِـى دُخُولِ اَلْمِرْفقين، واَلْـحُجَّةُ وَاحَدَةٌ.(
)وَفِـي هَذَا الشَّأنِ يقولُ إمام الحرمين الجويني:" فَالْمُختارُ إِذَا فِـي قَولِـه:وأرجُلِكُم ما ذكره متبوعُ الجماعةِ وسيدُ الصِّناعةِ سيبويه".(
)
4- مَسْأَلَةُ: اَلتَّرتيبِ فِي الوُضُوءِ:
   لَقَدْ اختلفَ العُلَماءُ فِـي  اَلْمُوالاةِ فِـي اَلْوُضُوءِ، قال الأوزاعي ومالك وقتادة والليث وأحمد في رواية والشافعي في القديم يري الفقهاء أن يُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بـِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 

الْمَرَافِقِ  الْآيَةَ [ المائدة:6](
).

    وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَالتَّعْقِيبُ يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ، فَيُفِيدُ تَرْتِيبَ غَسْلِ الْوَجْهِ عَلَى الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا ثَبَتَ التَّرْتِيبُ فِيهِ ثَبَتَ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُرَتَّبِ وَالْمَعْطُوفُ عَلَى الْمُرَتَّبِ مُرَتَّبٌ أَوْ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ. ولا يوجب غيرهم الترتيب لأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ حَرْفُ الْوَاوِ يَعْنِي بَعْدَ الْفَاءِ، وَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَالْفَاءُ دَخَلَتْ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ الَّتِي لَا تَرْتِيبَ فِيهَا فَتَقْتَضِي إعْقَابَ غَسْلِ جُمْلَةِ الْأَعْضَاءِ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ وَتَحْقِيقِهِ. وإذا سَلَّمْنَا أَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ تُفِيدُ تَعْقِيبَ مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا غَسْلُ جُمْلَةٍ غَيْرِ مُرَتَّبَةٍ، فَيُفِيدُ تَعْقِيبَهَا لِلْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي تَرْتِيبِ الْأَعْضَاءِ، وَالدَّاخِلُ فِيهَا الْوَاوُ وَهِيَ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ، والنُّحَاةَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ، وذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فِي كِتَابِهِ.(
)
    وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادةِ الجمعِ، فاعترض عليهم بأنَّا نعلمُ أَنَّ القائل إذا قال: جاءني زيد وعمرو لا تفهم العرب مجيئهما معاً بل يحتملُ المعيَّةَ والتَّرتيبَ. وقد علمت أنَّ هذا خلافُ مُرادهم، وإِنَّـما عنوا أَنَّـها تدلُّ على التَّشريكِ بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أنْ تدلَّ على أَنَّـهما معاً بالزمان، أو أحدهما قبل الآخر. ونقل الفارسي والسيرافي في "شرح سيبويه" والسهيلي وغيرهم إجماع أئمة العربية عليه قيل: ونصَّ عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من "كتابه"، وحكاه القاضي أبو الطيب في "شرح الكفاية" عن أكثر الأصحاب، وقال ابن برهان: هو قول الحنفية بأسرهم ومعظم أصحاب الشافعي(
).

5- مَسْأَلَةُ: فِي أَوْقَاتِ الصَّلاةِ: 

   لقد كان أخذهم برأي سيبويه حلاًّ لبعض الخلاف حول وقت صلاة العشاء مثلاً، ومن ذلك اختلافهم حول المقصود ب ( غسق الليل ) في قوله تعالى:  أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ   [ الإسراء: 78].

   فقالَ بعضُهم: إلى غسقِ اللَّيلِ؛ أي: ظُلْمَتُهُ. وقال الكسائي: غسق الليل غسوقاً؛ أي: أظلم، والاسم الغَسَقُ بفتح السين، ومنه يقال: غسقت العين إذا هملت، وكأن الظلام الهمل على الدنيا وتراكم.
   وهذا عند سيبويه الشفق الأبيض كما نسبه إليه بعض العلماء (
)، فاستدلَّ به بعض الشافعية على أن أول وقت العشاء الآخرة يدخل بغروب الشفق الأحمر لأن المحدود إلى غاية يكون مشروعاً قبل حصول تلك الغاية.(
)
6- مَسْأَلَةُ: إِعْرَابِ جُمْلَةِ « اللهُ أَكْبَرُ »:
   اُختلفَ فِـي إِعْرَابِ جُـمْلةِ « اللهُ أكبرُ »، ولكن ما قاله سيبويه فيها نالَ شُهرةً كبيرةً لدى العَلَمَاءِ والفُقَهَاءِ، ومن ذلك قول ابن سيدة: حمله سيبويه على الحذفِ، أي: أكبرُ مِنْ كُلِّ شيءٍ(
).

  وقيل: أكبر من أن  ينسب إليه ما لا يليق بوحدانيته (
)، وقال الأزهري: قيل أكبر كبيرٍ(
). وقد ذهب صاحب المطلع الحنبلي إلى قول سيبويه (
)، وكذلك فعل ابن تيمية؛ حيث يقول:"وقيل: أكبر من كل كبير"(
). 
7- مَسْأَلَةُ: فِيْمَا يُبْطِلُ الصَّلاةَ:
   مِـمَّا اتَّفقَ عليه الفُقَهَاءِ والعُلَمَاءِ أنَّ الكَلامَ فِـي الصَّلاةِ مِـمَّا هُو خَارجٌ عنها يُبطلُهَا، ولكنَّ اَلْـخلافَ مَا الكلامُ الذي يُبطلُ الصَّلاةَ ؟؟  يَقُولُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ - وَهُمْ أَخْبَرُ بِمُشَبَّهَاتِ الْأَلْفَاظِ مِنْ غَيْرِهِمْ -: إنَّ اسْمَ الْكَلَامِ لَا يُقَالُ إلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُفِيدَةِ كَالْمُرَكَّبَةِ مِنْ اسْمَيْنِ أَوْ اسْمٍ وَفِعْلٍ. وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ حَكِيمُ لِسَانِ الْعَرَبِ فِي ( بَابِ الْحِكَايَةِ بِالْقَوْلِ)، حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ الْقَوْلَ يُحْكَى بِهِ مَا كَانَ كَلَامًا وَلَا يُحْكَى بِهِ مَا كَانَ قَوْلًا، وَالْقَوْلُ إنَّمَا تُحْكَى بِهِ الْجُمَلُ الْمُفِيدَةُ. فَعُلِمَ أَنَّهَا هِيَ الْكَلَامُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ (
).

    وقد اتَّفق سيبويه والجُمهورُ عَلَى اِشْتِرَاطِ القَصْدِ فِـي الكَلامِ، فَلا يُسمَّى الكَلامُ كَلاماً فيما نَطَقَ به النَّائِمُ والسَّاهِي وَمَا تَـحكيه الحيواناتُ اَلْمُعلَّمَةُ، وخَالَفَهُمْ بعضُهُمْ فلم يشترطْه، وَسُـمِّي كُلُّ ذلك كلاماً، واختاره أبو حيان وفرَّع علَى ذلك مِنْ اَلْفِقْهِ مَا إِذَا حَلِفَ لا يُكلِّمُه فكلَّمه نائماً بِـحيثُ يسمعُ، فَإِنَّهُ يَـحنثُ، وَفِـي بَعْضِ رُواياتِ اَلْمَبسُوطِ شَرْط أَنْ 

يُوقظَه وعليه مشايخنا; لأنَّه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيدٍ، وهو بِـحيثُ لا يسمعُ صوته، كذا في الهداية (
).

  وَحَيْثُ أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ اسْمَ " الْكَلَامِ " عَلَى حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا فِي ( بَابِ الصَّلَاةِ ) فَإِنَّمَا غَرَضُهُمْ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ سَوَاءً كَانَ مُفِيدًا أَوْ غَيْرَ مُفِيدٍ وَمَوْضُوعًا أَوْ مُهْمَلًا حَتَّى لَوْ صَوَّتَ تَصْوِيتًا طَوِيلًا وَلَحَّنَ لُحُونَ الْغِنَاءِ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي اللُّغَةِ كَلَامًا (
). وعليه لم يأخذْ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ بِمَا ذَكَرَهُ سيبويه.
8- مَسْأَلَةُ: فِي مَكَانِ الصَّلاةِ:
   مِنْ اَلْمَعلومِ أنَّ اَلْمُسلمين يُؤدُّون الصَّلاة فِـي اَلْمَساجِدِ؛ جَـمع مَسْجَدٍ بفتح الجيم، وقد نُقِلَ عَنْ سيبويه مَا يُؤدِّي هذا المعنى(
)، ومن المعلوم أيضاً أنَّ الله جعل الأرض للمسلمين مَسْجِداً وطهوراً، ولكنَّ بَعْضُ الفُقَهَاءِ والعُلَمَاءِ قَدْ اختلفوا في معنى « مَسْجِد » بكسر الجيم وفتحها، فقيل: { مَسْجِدًا } بِكَسْرِ الْجِيمِ مَوْضِعُ سُجُودٍ لَا يَخْتَصُّ السُّجُودُ مِنْهَا بِمَوْضِعٍ دُونَ آخَرَ، وَهُوَ مَجَازٌ عَنْ الْمَكَانِ الْمَبْنِيِّ لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ، إذْ الْمَسْجِدُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْمَكَانِ الْمَبْنِيِّ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَازَتْ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا كَانَتْ كَالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمَهُ، فَإِنْ قُلْت: أَيُّ دَاعٍ إلَى الْعُدُولِ عَنْ حَمْلِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ اللُّغَوِيَّةِ وَهِيَ مَوْضِعُ السُّجُودِ.
   أُجِيبُ بِأَنَّهُ إنْ بَنَى عَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ "وأمَّا المسجد فإنَّـهم جعلوه أَسْـماءَ للبيت ولم يأتِ على فَعلَ يفعُل" (
)، أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ مَوْضِعُ السُّجُودِ قِيلَ مَسْجَدٌ بِالْفَتْحِ فَقَطْ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ جَوَّزَ الْكَسْرَ فِيهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُصُوصِيَّةَ هِيَ كَوْنُ الْأَرْضِ مَحِلًّا لِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ بِجُمْلَتِهَا لَا لِإِيقَاعِ السُّجُودِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَخُصُّ السُّجُودَ بِمَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ. وهذا قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ عَلَى الْبُخَارِيِّ (
).

    واَلْمَسْجِدُ والمسجَدُ: اَلْمَوضعُ الذي يُسجدُ فيه، وَرُبَّـما فتح بعض العرب في الاسمِ، وسَـمعنا اَلْمَسْجِدَ واَلْمَسْجَدَ وَالْمَطْلَعَ والْمَطْلِعَ، والفتحُ فِـي كُلِّه جائزٌ وإِنْ لَـمْ تَسْمَعْهُ، واَلْمَسْجَدُ - بفتح الجيم- هو موضعُ السُّجُودِ، اَلْمَسْجِدُ – بكسرها - هو البيتُ الذي يُصلِّي فيه، وإِنَّـما قالُوا: مَسْجِدَ بالكسرِ لِيفرِّقُوا بينَ مَوْضِعِ السُّجُودِ وبينَ ثُبُوتِ الصَّلاةِ، وقال الزجّاج: كُلُّ مَوضعٍ يُتعبَّدُ فيه فهُو مَسْجِدٌ(
). 

9-  مَسْأَلَةُ: فِي التَّلبيَةِ فِي اَلحجِّ وَالعُمْرَةِ:
   مِنْ الأُمُورِ اَلْمَشْهورةِ فِـي اَلْـحَجِّ وَالْعُمْرَةِ التَّلبيةُ؛ أي: قولنا « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ »، وقد اختلفَ العُلماءُ والفُقَهَاءُ فِـي مَعْنَـى كَلِمَةِ « لَبَيْكَ »، فقالَ سيبويه:" لَبَّيْك وسَعْدَيْك إِجابةً بعد إجابةٍ، كأنّه قال: كلَّما أَجبتُكَ فِـي أمرٍ فأنا فِـي الأمرِ الآخَرِ مُـجيبٌ، وكأَنّ هذه التثنيةَ أشدُّ توكيداً "(
).ويقول:" وكذلك إذا قال: لَبَّيْك وسَعْدَيْك؛ يعنى بذلك الله ، فكأَنّه قالَ:  أَىْ ربَّ لا أَنْأَى عنك فِـي شيءٍ تأمُرنى به، فإِذا فعَل ذلك فقد تقَرَّب إلى الله بَهواه، وأمَّا قوله: وسَعْدَيْك فكأَنّه يقول: أنا مُتابعٌ أمرَك وأوْلياءَك غيرُ مُخالِفٍ، فإِذا فعل ذلك فقد تابَعَ وَطَاوَعَ وَأَطَاعَ"(
).

     يقول النَّووي: وقالَ يُونسُ بن حبيب البصري: لبيكَ اسمٌ مُفردٌ لا مُثنى، قال: وألفه إِنَّـما انقلبت ياءً لاتصالها بالضَّميرِ؛ كلدى وعلى، ومذهبُ سيبويه أنَّه مُثنى بدليل قلبها ياء مع الْمُظهرِ، وأكثرُ النَّاسِ عَلَى مَا قَالَهُ سِيبويه.(
)

10- مَسْأَلَةُ: فِي تَسْبِيْحِ اللهِ تَعَالَى:
    مِنْ الأُمُورِ الوَاجِبَةِ للهِ تعالى تعظيمُه وتسبيحُهُ، واتَّفقَ جُـمهورُ العُلماءِ والفُقَهاءِ عَلَى ذلك، ولكنَّهُمْ اختلفُوا فِـي معنى كلمةِ « سُبْحَانَ ». وقد اهتمَّ سيبويه بدراسةِ مِثْلِ هَذِه الأَلْفَاظِ فِـي ( هَذَا بَابُ ذِكْرِ مَعْنَى لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ وما اشتُقّا منه ) (
) ، قالَ سيبويه: سَبَّحتُ اللهُ تسبيحًا وسبحانًا؛ بِـمعنى واحدٍ، فَالْمَصْدَرُ تسبيحٌ، والاسمُ سُبحانُه يقومُ مَقَامَ اَلْمَصْدَرِ(
). وقال سيبويه:" وقال أبو الخطاب الكبير: سُبحانَ الله كقولك: بَرَاءَةُ اللهِ مِنْ السُّوْءِ، كأنَّهُ قَالَ: أُبَرِّئُ اللهَ مِنْ السُّوءِ "(
)، ومعنى تنزيه الله من السُّوءِ: تبعيدُهُ منه، وكذلك تسبيحه: تبعيده من قولك: سَبَحتُ فِـي الأرضِ. إذا أبعدت فيها... وجماع معناه بُعدُه ُ- تبارك وتعالى - عَنْ أَنْ يكونَ له مِثلٌ أو شريكٌ أو ضِدٌّ أو نِدٌّ ". (
) 
11- مَسْأَلَةُ: فِي الدُّعَاءِ:
   روي عن النبي  أنَّهُ قالَ:« الدُّعاءُ مُخُّ العِبَادَةِ »(
)، وعليه فالدُّعاءُ له شأنه العظيم في الشريعة الإسلامية، وهو بابٌ واسعٌ، ولكننا نذكر بعضاً مِـمَّـا استفاده العلماء والفقهاء من آراء سيبويه اللغوية في هذا الشأن، حيث ذكروا أنَّ الدُّعاءَ فِـي حَقِّ الله تعالى، وقسَّمُوه إلى ما يأتِـي بلفظِ الأَمْرِ، نحو: اِرْحَـمْنَا، وبلفظِ النَّهي، نحو: لا تُعَذِّبْنَا.وقال سيبويه في هذا الأمرِ:" وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّعَاءَ بِـمنزلةِ الأَمْـرِ والنَّهي، وَإِنَّـمَا قيل: له الدُّعَاءُ ; لأَنَّهُ اُسْتُعْظِمَ أَنْ يُقَالَ:أَمْرٌ وَنَـهيٌ.(
)
اَلْمَطْلَبُ الثَّانِي: بَعْضُ مَسَائِلِ اَلْمُعَامَلاتِ

   مِـمَّا لاشكَّ فيه أنَّ مَسَائِلَ اَلْمُعامَلاتِ كثيرةٌ ومُتشعِّبةٌ فِـي ثَنَايَا اَلْمُؤلَّفاتِ اَلْعَقَدِيَّةِ والفقهيَّةِ، وَمِـمَّا هُو وَاضِحٌ وُجُودُ رأي سيبويه اللَّغوي الأبرز فِـي كثيرٍ من هذه اَلْمَسَائِلِ، وسنذكرُ هنا أمثلةً يسيرةً جِداً، لِنُدَلِّلَ عَلَى أَثَرِ سِيبويه فِـي بَعْضِ الَمَسَائِلِ الفِقهيَّةِ فِـي اَلْمُعَامَلاتِ الإِسْلامِيَّةِ، ومن ذلك ما يأتي:
1-  مسألة: قاعدة « الأمور بمقاصدها »: 

    من قواعد الفقه المهمة المشهورة قاعدة « الأمور تجري بمقاصدها »، وقد اشْتَمَلَتْ قَاعِدَةُ الْأُمُورِ بِمَقَاصِدِهَا عَلَى عِدَّةِ قَوَاعِدَ، ومَسَائِلُهَا لَا تُحْصَى وَفُرُوعُهَا لَا تُسْتَقْصَى، وقد تأثر كثيرٌ من الفقهاء فيها بما ذكره سيبويه في كتابه عن الْكَلَامِ، حيث قال سيبويه وَالْجُمْهُورُ بِاشْتِرَاطِ الْقَصْدِ فِيهِ، فَلَا يُسَمَّى كَلَامًا مَا نَطَقَ بِهِ النَّائِمُ وَالسَّاهِي وَمَا تَحْكِيهِ الْحَيَوَانَاتُ الْمُعَلَّمَةُ، وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَسَمَّى كُلَّ ذَلِكَ كَلَامًا.(
)
2 – مَسْأَلَةُ: فِـي شَهَادَةِ المَرْأَتين: 

   مِنْ اَلْمَعْلُومِ أنَّ شَهادَة الرَّجُلِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ اِمْرأتين، كما قال تعالى:  أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى  [البقرة:282]، واختلفَ الفُقَهَاءُ فِـي قوله  أَن تَضِلَّ ، قيل: اَلْمَقصُودُ إِذْ كَانَ إحداهما تنسى، إذا نسيتْ أو ضلَّتْ، فلمَّا كَانَ الضَّلالُ سبباً للادِّكارِ جُعِلَ مَوْضِع العِلَّةِ ، كما تقولُ: أَعْدَدْتُ هذه اَلْـخَشَبَةَ أَنْ يَـميلَ اَلْـحَيطُ فَأُدَعِّمَهُ بِـها، فَإِنَّـما أَعْدَدْتُـها لِلدَّعمِ لا لِلمَيْلِ. هَذَا قَولُ سيبويه والبصريين، وقدَّره الكوفيون فِـي تذكيرِ إحداهُـما الأُخرى إِنْ ضَلَّتْ، فلمَّا تقدَّمَ اَلْـجَزاءُ اِتَّصَلَ بِـما قبله فصحَّتْ "أَنْ"(
).

 يقول سيبويه:" وقال :  أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى  فانتصبَ لأنَّهُ أَمَرَ بالإِشْهَادِ، لأنْ تُذكِّر إحداهُـما الأخرى، ومِنْ أَجْلِ أَنْ تُذكِّر، فَإِنْ قُلْتَ إنسانٌ كيف جاز أن تقولَ: أَنْ تضلَّ، ولَـمْ يعد هذا للضَّلالِ وللالتباسِ، فإنَّـما ذَكَرَ أَنْ تضلَّ لأنَّهُ سَبَبُ الإذكارِ، كما يقولُ الرَّجُلُ: أعددتُهُ أَنْ يَـميلَ الْـحائطُ فَأُدَعِمُهُ، وهو 

لا يطلبُ بإعدادِ ذلك ميلانَ الحائطِ، ولكنَّه أخبرَ بعلَّةِ الدَّعْمِ وَبِسَبَبِهِ "(
).

    ويقول صاحبُ اللُّبابِ:"وقد أَجابَ سيبويه رحمه الله وغيرُه بأنَّ الضَّلالَ لَـمَّا كان سبباً للإِذكار، والإِذكارُ مُسبِّباً عنه، وهم يُنَزِّلون كلَّ واحدٍ من السببِ والمُسَبَّب منزلةَ الآخرِ لالتباسهما، واتِّصالهما كانت إرادةُ الضَّلال المُسَبَّب عنه الإِذكارُ إرادةً للإِذكار. فكأنه قيل: إرادة أَنْ تُذَكِّر إِحداهما الأخرى إِنْ ضَلَّتْ، ونظيرُه قولُهم:" أَعْدَدْتُ الخشبةَ أَنْ يميلَ الحائِطُ فأدعمَه، وأعدْدتُ السَّلاح أن يجيء عدوٌّ"(
).
3- مَسْأَلَةُ: فِي جِمَاعِ اَلْمَرْأَةِ: 

   اختلفَ الفُقهاءُ والعُلماءُ فِـي معنى ( أنَّى ) فـي قولـه تعالـى:  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  [البقرة: 223]، فقد وردت روايتان إحداهما عن جابر بن عبد الله والأخرى عن ابن عباس، وتأوَّله الضَّحاك على معنى (مَتَى شِئْتُمْ)، وتأوله جمعٌ على معناه الحقيقي من كونه اسمَ مكانٍ مُبهم، فمنهم مَنْ جعلوه ظرفاً؛ لأنَّه الأصل في أسماء المكان إذا لم يصرحْ فيها بما يصرف عن معنى الظرفية، وفسَّرُوه بِـمعنى فِـي أَيِّ مكانٍ مِنْ اَلْمَرأةِ شِئْتُمْ، وهو المروي في "صحيح البخاري" تفسيراً من ابن عمر، ومنهم مَنْ جعلوه اسم مكانٍ غير ظرف وقدَّروا أنه مجرور بـ ( من ) ففسَّروه (من أي مكان أو جهة شئتم)، وهو يئول إلى تفسيره بمعنى (كيف)، ونسبَ القُرطبي هذين التأويلين إلى سيبويه(
). ومعظم التفاسير وأصحاب المذاهب الفقهية وشروحها وكثيرٌ من العلماء ذكروا أنَّ سيبويه فسرها بكيف ومن أين باجتماعهما (
).

   ومن المعلومِ أنَّه قد أجمع جُمهورُ الفُقهاءِ والعُلماءِ على جَوازِ وَطْءِ المرأةِ بأيِّ كيفيَّةٍ وأَيِّ وَضْعيَّةٍ مادام ذلك فِـي مَكانِ الْـحَرْثِ، وأمَّا الوَطْءُ فِـي الدُّبُرِ فَقَدْ أجمع اَلْـجمهورُ على تحريمـه.
4- مَسْأَلَةُ: مَعْنَى اَلْقُـرْءِ:
    اختلفَ أهلُ العِلمِ فِـي الإقراءِ، فذهبَ قومٌ إلى أَنَّـها الإطْهارُ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وذهبَ قومٌ إلى أَنَّـها الحيضُ، وأهلُ اللغةِ يقولون: إنَّ القُرْءَ يقعُ على الْـحَيْضِ وعلى الطُّهْرِ جميعاً، وهو عندهم من الأضداد، وأصل القراء الجمع، يقال: قريت الماء في الحوض جمعته، فكأن الدم يجتمع في الرحم ثم يخرج.

    وفي اللسان: قال أبو عبيد: القرء يصلح للحيض والطهر، قال: وأظنه  من أقرأت النجوم إذا غابت والجمع أقراء، وقروء على فعول وأقرؤ الأخيرة عن اللحيانى في أدنى العدد، ولم يعرف سيبويه أقراءً ولا أقرؤاً. قال:" استغنوا عنه بقروء (فعول) (
)، وفي التنزيل  ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [ البقؤة:228]، ولكن سيبويه لم يقل بجواز إفادة (قروء) للحيض والطهر معاً، ويرى أنها لما كانت بالهاء دلت الهاء على أنها أطهار وليست لحيضٍ، ولو كانت حيضاً لكانت ثلاث قروء  (
).

5- مَسْأَلَةُ: فِي بَعْضِ مَسَائِلِ اَلْيَمِيْنِ: 

أ - اختلفَ الفُقهاءُ والعُلماءُ والنَّحويين أيضاً حول صيغة اليمين «وأيم الذي نفس محمدٍ بيده!» وبيان حكمها.

  فعند اللُّغويين والنَّحويين « أيم » بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَبِفَتْحِهَا وَالْمِيم مَضْمُومَة، وَحَكَى الْأَخْفَش كَسْرَهَا مَعَ كَسْر الْهَمْزَة، وَهُوَ اِسْمٌ عِنْد الْجُمْهُور، وَحَرْفٌ عِنْد الزَّجَّاج وَهَمْزَته هَمْزَة وَصْل عِنْد الْأَكْثَر، وَهَمْزَة قَطْع عِنْد الْكُوفِيِّينَ وَمَنْ وَافَقَهُمْ؛ لِأَنَّهُ عِنْدهمْ جَمْع يَمِين، وَعِنْد سِيبَوَيْهِ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ اِسْمٌ مُفْرَدٌ (
).

     وأمَّا الفُقهاءُ فحكى عن مالك: أنَّها يمينٌ. وبه قال الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وابن حبيب. وفي كتاب محمَّد عن مالك: أخشى أن تكون يمينًا. وعلى كونها يمينًا جائزة يدلُّ قَسَم النبي  بها، ويتمشى ذلك على قول الفراء: إنها جمعُ يمين. وهو الذي اختاره أبو عبيد. وكثر استعمالهم فيه، فحذفوا النون، كما حذفوا نون (( لم يكُ )).

    وفسَّره سيبويه: أنَّه مأخوذٌ من اليُمْن والبركة فلا يلزم بها كفارة (
)؛ لأنَّ الحالف بها كأنَّه قال: وبركة الله، ويُمْن الله. وذلك راجع إلى الحلف بفعل من أفعال الله تعالى؛ كما لو قال: ورزق الله، وفضل الله. وحينئذ تكون يمينًا غير جائزة، ولو كان ذلك لما حلف بها النبي . (
) إذن جمهور الفقهاء لم يوافقوا سيبويه فيما ذهب إليه.
ب-  اختلف الفقهاء في قوله تعالى  فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فقال إمام الحرمين: ولأن "أطعم" يتعدى إلى مفعولين، والمهم منهما ما ذكر، والمسكوت عنه غير مهم. وقد ذكر الله تعالى عدد المساكين، وسكت عن ذكر الطعام، فاعتبروا المسكوت عنه وهو الأمداد، وتركوا المذكور وهو الأعداد (
).

     وألخص هنا رواية الزَّركشي حيث يقول: وانتصر بعض الحنفية لمذهبهم بوجهين: فقهي، ونحوي.أمَّا الفقهي: فلأنه لا يلزم من مذهبهم إبطال النص إلا لو جوزوا إعطاء المسكين الواحد ستين مدا في يوم واحد، وهم لا يقولون ذلك، بل يراعون صورة العدد، ويشترطون تكرير ذلك على المسكين الواحد تكرير الأيام... وأمَّا النحوي فيذكر أن سيبويه قال: إن المصدر يقدر "بما، وأن" (
)، فإذا قدرنا المصدر هنا وهو "الإطعام" بمعنى "ما" اقتضى ذلك ما قالته الحنفية، ويكون التقدير: فمن لم يستطع فما يطعم ستين مسكينا. وهذا التقدير يخرج أبا حنيفة إلى المذهب الذي أراد، وإن صدر "بأن" كان التقدير: فعليه أن يطعم ستين مسكينا، وهذا التقدير الأخير يخرج إلى ما يريد.
   ويقول الزركشي أيضاً:" قال: وقد زاحمنا أبا المعالي فيما يتعلق به من صناعة النحو، وذكرنا لأبي حنيفة تعلقا منها من وجه آخر، ذكره الإمام الأول فيها، وهو سيبويه (
). 
6- مَسْأَلَةُ: اَلسَّلامِ عَلَي الْكَافِرِ:

  اختلفَ الفُقهاءُ فِـي جَوَازِ السَّلامِ عَلَى الكَافِرِ، وصيغته، وذلك خلال تفسيرهم لقوله تعالى: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى الْجَاهِلِينَ [القصص:55]. 

   ويذكر جمهور الفقهاء والعلماء قول سيبويه: إِنَّـما معناه اَلْمُتاركةُ، والمقصود منه التهديد(
)، يقول سيبويه:" وزعم أبو الخَطّاب أَنّ مثَلَه قولُك للرجل سَلاماً تريد تسلُّماً منك كما قلت براءَةً منك تريد لا أَلْتَبسُ بشئٍ من أمرك، وزعم أن أبا ربيعة يقول: إذا لقيتَ فلانا فُقْل له سَلاماً، فزعم أنَّه سأَله ففَسَّرَه له بمعنى براءةً منك، وزعم أنّ هذه الآية وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً  [ الفرقان:63] بمنزلة ذلك؛ لأنّ الآيَةَ فيما زَعم مكّيّةٌ ولم يؤمَرِ المسلمون يومئذ أن يسلَّموا على المشركين، ولكنّه على قولك براءة منكم وتسلُّما لا خيرَ بيننا وبينكم ولا شرَّ  "(
)، ويقول النحاس:" أي: أعرض عنهم ( وقل سلام )؛أي: مسالمة ومتاركة، والتقدير في العربية: أمري سلام. زعم الفراء أن التقدير: سلام عليكم، ثم حذف وهذا خلاف ما قال المتقدمون، وقد ذكر مثل هذا سيبويه، وقال نزل بمكة من قبل أن يؤمروا بالسلام، وأيضا فإن رسول الله   قد نهى أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام وحظر على المسلمين فصحَّ أن معنى وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ؛ أنه ليس من التسليم في شيء، وإنما هو من المتاركة والتسليم "(
). 

    وقد احتجَّ قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر (
)، ونظيره قول إبراهيم لأبيه سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي   [مريم: 47]. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية، قال الطبري: معناه أمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق، وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها.قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر ؟ قال: نعم (
).
7 – مَسْأَلَةُ: فِي البُيوعِ:
    اختلف الفقهاء حول التحديد في البيع، مثل قولك: « بعتك هذه الأرض إلى الشجرة العالية » هل تدخل الشجرة في البيع ؟ أم أنها لا تدخل ؟ وحكى إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما عن سيبويه التفصيل بين أن تقترن بمن فتقتضي التحديد(
)، ولا يدخل الحد في المحدود ، نحو: « بعتك من هذه الشجرة إلى تلك »، فلا يدخلان في البيع ، وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديداً ، وأن تكون بمعنى "مع" كقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ [النساء:2] (
)، وَسُئِلَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي إذَا كَانَ حَدُّهَا مِنْ الشَّرْقِيِّ الشَّجَرَةَ، هَلْ تَدْخُلُ الشَّجَرَةُ فِي الْمَبِيعِ؟ فَوَقَفَ عَنْ الْجَوَابِ، ثُمَّ قَالَ قَدْ: قَرَأْتُ بَابَ كَذَا مِنْ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ فَدَلَّنِي عَلَى أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ (
).

9- مَسْأَلَةُ: فِي اَلْمِيرَاثِ:
   اختلف العلماء والفقهاء في أقل الجمع، فنهم من قال ( اثنان ) ومنهم من قال ( ثلاثة)، فقال الجمهور: أقله ثلاثة، وقال قوم: اثنان، والأول أصح، وإنما حجب العلماء الأم بأخوين للدليل اتفقوا عليه، وقد يسمى الاثنان بالجمع، قال الزجاج: جميع أهل اللغة يقولون: إن الأخوين جماعة. وحكى سيبويه أن العرب تقول: وضعا رحالهما يريدون: رحلي رحالهما. (
) 

   وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى:فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأِمِّهِ السُّدُسُ  [ النساء:11] أَنَّ أَقَل الْجَمْعِ اثْنَانِ  (
)، 
 لأِنَّ التَّثْنِيَةَ جَمْعُ شَيْءٍ إِلَى مِثْلِهِ، وَاسْتَدَل بِرَأْيِ سِيبَوَيْهِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنِ الْخَلِيل. (
)
   وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ أَقَل الْجَمْعِ اثْنَانِ - الْمِيرَاثَ؛ لأِنَّهُ قَال بَعْدَ ذَلِكَ: وَمِمَّنْ قَال: إِنَّ أَقَل الْجَمْعِ ثَلاَثَةٌ - وَإِنْ لَمْ يَقُل بِهِ هُنَا – (يَقْصِدُ الْمِيرَاثَ) ابْنُ مَسْعُودٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَبِالنَّظَرِ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُخْتَلِفَةِ نَجِدُ أَنَّ أَقَل الْجَمْعِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةٌ فَصَاعِدًا عَدَا الْمِيرَاثَ.(
)
10- مَسْأَلَةُ: فِي حَدِّ السَّرقَةِ:
    اختلف الفقهاء في معنى «الفاء» في قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [ المائدة:38]، وما يهمنا هنا ما ذكر من أن الفاء للتعليل في آية السرقة من جهة أنه رتب القطع على السرقة بها، فدل على أن السرقة هي السبب لا يأتي على مذهب سيبويه، لأنه يرى أن قوله; {فَاقْطَعُوا} جواب لما في الألف واللام من معنى الشرط، إنما الكلام عنده على معنى; فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، فهذه ترجمة سيقت للتشوف إلى ما بعدها، فلما كان في مضمون الترجمة منتظرا قيل: فاقطعوا أيديهما، فالفاء إذن للاستئناف لا للجواب(
). وإنما حمل سيبويه على ذلك أن الفاء لو كانت جوابا لقوله: {وَالسَّارِقُ} وكان الكلام مبتدأ أو خبرا لكانت القواعد تقتضي النصب في {وَالسَّارِقُ} لأن الأمر بالفعل أولى، كقوله: زيداً اضربه. فلما رأى العامة مطبقة على الرفع تفطن، لأنها لا تجمع على خلاف الأولى، فاستدل بذلك على أنه خارج على معنى الاستئناف وذكر مثل قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ} كالترجمة والعنوان. (
)
   وبعد، فقد رأينا أن جمهور الفقهاء وعلماء العقيدة قد استناروا برأي سيبويه في كثير من مسائلهم، وهذا لم يمنع مخالفته في بعض المسائل أو ذكره دون ترجيح رأيه، المهم أنَّنا وجدنا سيبويه الحاضر الغائب في مسائلهم ودراساتهم.
اَلْخَاتِمَـةُ

اَلْحَمْدُ لله وَكَفَى، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى نَبِيِّهِ الَّذي اِصْطَفَى، فأمَّا بعـدُ:
   فـقدْ عِشْنَا في ورقاتِ هذا البحثِ مع رحلةٍ علميَّةٍ فِـي أَنْـهارِ عُلومٍ شريفةٍ شتَّى؛ كالنحو، والفقه، والعقيدة، والتفسير، والحديث، وغيرها، فهذه عُلومٌ جمعَ رجالاتِـها وتُراثَها نيَّةٌ صادقةٌ وهدفٌ سامٍ هو نشرُ شريعةِ الإسْلامِ خاتم الأديانِ وتعاليمِ خيرِ الأنامِ، وتيسيرها والانتفاعِ بـها فِـي الدُّنيا والآخرةِ، باستخدامِ أشرفِ اللُّغات لغة القرآنِ، ونسأل الله تعالى أن نكون قد أفدنا واستفدنا، وأسأله تعالى أن ينفعنا بما علَّمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا إن أخطانا وحسبنا أنَّا اجتهدنا، ويُـمكنني أن أُبرز هنا بعضَ الأُمورِ على النحو الآتي:

1- اللَّحنُ الذي وقع فيه سيبويه في بدايةِ حياته كانَ السَّببَ الرَّئيسَ - بعد توفيق الله ثم اجتهاده - في تفوقه فيما بعد في علومٍ شتى حتَّى صار إمام النحاة وسمير الفقهاء ومرجع العلماء ومتبوع الجماعة وسيد الصناعة، وفي ذلك درسٌ لنا جميعاً.

2- لَمَسْنَا أنَّ جمهور الفقهاء والعلماء أكثروا من الاستئناس بآراء سيبويه اللغوية وغيرها في كثيرٍ من مسائلهم،  فكان خيرَ مُعينٍ على حلِّ كثيرٍ من المشكلاتِ الفقهيَّةِ الشَّائكةِ.
3- أكَّد البحثُ على مَكانةِ سيبويه السَّامقةِ بين العُلماءِ والفُقهاءِ، وكذلك كتابه، كما أكَّد اتِّباعه مذهبَ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ.

4- أكَّد البحثُ العِلاقَةَ العُضويَّةَ بين عِلْمِ النَّحوِ وعِلْم الفقه، وأهمية هذه العلاقة في خدمة العلوم الشَّرعية جميعاً.

5- رأينا أنَّ تفوُّقَ سيبويه ومكانته وشهرته لم تمنعْ العُلماءَ والفُقهاءَ مِنْ التَّعامل مع آرائه بأنَّـها آراءُ إنسانٍ مُـجتهدٍ يُصيبُ ويُخطيءُ، فَنَجِدُهُمْ يُـجْمعُون على رأيه في بعضِ اَلْمَسائِلِ؛ كجعله « الله » أعرف المعارف، وغيرها، أو يمتنعون عن الأخذ برأيه أحياناً؛ كما حدث في قولهم:«وأيم الذي نفس محمدٍ بيده!»، وغيرها، أو يذكرون رأيه دون ترجيح كما في الحروف المقطَّعة...الخ. وفي هذا أيضاً درس لنا جميعاً أيضاً.

    وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدراسة مَنْ شاء، وأن تكون لبنةً بناءٍ في صرح دراسات علمائنا ومكتبتنا اللغوية العربية الإسلامية، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والله ولي التوفيق والسَّداد، ، ، 
 دكتور: عبد الله أحمد جاد الكريم حسن

أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك 

                                                    جامعة جازان ـ السعودية

*****
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�) ينظر: أخبار النحويين البصريين، للسيرافي ( ص48)، ومقدمة كتاب سيبويه (1/22) وما بعدها.


�) ينظر: مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، لمحمد الشيخ عليو محمد، دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى، 1427هـ (ص 167-180).
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 الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م (1/80).


�) إرشاد الفحول، للشوكاني (1/312).


�) إرشاد الفحول، للشوكاني (1/300).


�) الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1991م (2/255).


�) الأشباه والنظائر، للسبكى (2/371).


�:)  البرهان في أصول الفقه، للجويني، دراسة وتحقيق:صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1418 هـ /1997 م(1/328). وينظر:البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  دار المعرفة، بيروت، 1391هـ (2/369).


�) ينظر: أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي(النصيحة الذهبية لابن تيمية)، للقونوي، دار المامون للتراث، القاهرة، 1423هـ/2002م (ص: 21)، والرد الوافر، لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1393هـ (ص: 65). 


�) ينظر: مجالس ثعلب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، (ص191)، والموافقات، للشاطبي، (4/115-116)، وسلسلة تراجم أعلام الثقافة العربية ونوابغ الفكر الإسلامي، لمحمد عطية الإبراشي وأبي الفتوح محمد التوانسي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، (ص19)، والمحصول، للرازي (1/238)، والشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات، لمحمد بن أحمد المحلي الشافعي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، (ص: 69).


�) الموافقات، للشاطبي (10/ 74).


�) تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسى، دار الفكر، بيروت (1/101).


�) المحصول، للرازي (1/  286).


�) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن (الحطاب)، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412هـ/ 1992م، (2/385).


�) النبوات، لابن تيمية، دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 200م/1421هـ (7/16).


�) ينظر: النبوات، لابن تيمية ( 7/18) بتصرف، ومجموع الفتاوى ( الباز المعدلة ) (9/  46)


� ) مجموع الفتاوى، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 1426هـ/2005م (16/15).


�) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (11/370).


�) ينظر: البهجة في شرح التحفة، للتسولي، ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ/1998م، (1/15)، ونقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، للدارمي، تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي،  مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة الأولى، 1998م، (1/168)، ومصنف ابن أبي شيبة، لابن أبي شيبة، دار الفكر، بيروت، 1414هـ (6/47/ح:29366)، ونزهة المجالس ومنتخب النفائس، للصفوري، تحقيق: عبد الرحيم مارديني، (دار المحبة – بيروت ) (دار آية – دمشق) 2001 / 2002م، (1/30).


�) البهجة في شرح التحفة، للتسولي (1/  15)، وينظر: حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، للشيخ سليمان الجمل، دار الفكر، بيروت (1/21)، ومعنى لا إله إلا الله، للزركشي، تحقيق: علي محي الدين علي القره داغي،  دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الأولى، 1985(1/106)، ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، للسفاريني، مؤسسة الخافقين، دمشق، الطبعة الثانية، 1402 هـ / 1982 م (1/33).


�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1419هـ/1998م، الطبعة الأولى(1/138)، وفتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية، لابن مساعد الحازمي، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1431 هـ / 2010 م(1/427)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة، بيروت، 1404هـ / 1984م (1/21)، وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد الله آل الشيخ، دراسة وتحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الأولى، 1423ه/2002م (1/13)، وغيرها.


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت (2/195)، وينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، الطبعة الجديدة، 1414هـ/1994م (1/29)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسى، (1/2)، وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ/1964م، (1/102)، والجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق: فخر الدين ومحمد نديم، بيروت، 1983م(1/33)،  والخصائص، لابن جني (3/150).


�) ينظر: الأسماء والصفات، للبيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، (1/58)، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، 1410ه /1990م (1/67)، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ل جابر أبي بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 1424هـ/2003م (1/11)، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1413هـ / 1993م، الطبعة الأولى (1/56)، وتفسير الماوردى، للماوردي، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(1/50)، وتفسير ابن كثير (1/29)، وتفسير الخازن، للخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1399 هـ /1979 م (1/17)، وتفسير القرطبي (1/103)، وزاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ (1/9)، وغيرها.


�) معنى لا إله إلا الله، للزركشي(ص: 114).


�) ينظر: معنى لا إله إلا الله، للزركشي (ص: 106).


�) ينظر: لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1416هـ / 1996م(2/32)، وما بعدها.


�) بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية (2/473) وما بعدها، وينظر: تجريد التوحيد المفيد، للمقريزي الشافعي، تحقيق: د.أحمد السايح د. السيد الجميلي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر (ص: 3)، وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، راجعه: د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، مؤسسة الجريسي، الرياض، الطبعة الثانية (ص84).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت (2/195)، وينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، الطبعة الجديدة، 1414هـ/1994م (1/29)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسى، (1/2)، وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ/1964م، (1/102)، والجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق: فخر الدين ومحمد نديم، بيروت، 1983م(1/33)،  والخصائص، لابن جني (3/150).


�) ينظر: الأسماء والصفات، للبيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، (1/58)، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، 1410ه /1990م (1/67)، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ل جابر أبي بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 1424هـ/2003م (1/11)، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1413هـ / 1993م، الطبعة الأولى (1/56)، وتفسير الماوردى، للماوردي، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(1/50)، وتفسير ابن كثير (1/29)، وتفسير الخازن، للخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1399 هـ /1979 م (1/17)، وتفسير القرطبي (1/103)، وزاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ (1/9)، وغيرها.


�) معنى لا إله إلا الله، للزركشي(ص: 114).


�) ينظر: معنى لا إله إلا الله، للزركشي (ص: 106).


�) ينظر: لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1416هـ / 1996م(2/32)، وما بعدها.


�) بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية (2/473) وما بعدها، وينظر: تجريد التوحيد المفيد، للمقريزي الشافعي، تحقيق:د.أحمد السايح د. السيد الجميلي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر (ص: 3)، وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، راجعه: د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، مؤسسة الجريسي، الرياض، الطبعة الثانية (ص84).


�) كاشفة السجا في شرح سفينة النجا، للجاوي (ص 34)، وينظر: المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد، لعبد الرحمن التميمي، دار الهداية، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1991م /1411هـ، (ص: 410).


�) تحفة الحبيب على شرح الخطيب، للبُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/1995م، (1/15، 23).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (2/332)، والموافقات، للشاطبي (11/93)، والبحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي(2/443، 444).


�)  ينظر: الكتاب، لسيبويه (3/7، 91، 92، 117)(4/220)، ومعنى لا إله إلا الله، للزركشي (ص: 155).


�) معنى لا إله إلا الله، للزركشي (ص: 73).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (1/52، 65)، وإعراب القرآن للنحاس (2/109).


�) ينظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1986م، (ص: 2667)، واللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص الدمشقي الحنبلي (8/725)، وتفسير الزمخشري، للزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (2/79)، وتفسير البحر المحيط (4/211)، وتفسير القرطبي (7/148)، وتفسير الألوسي، لمحمود الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (8/65)، وتفسير اللباب، لابن عادل، دار الكتب العلمية، بيروت (1/2270)، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، دار الفكر، بيروت (2/264).


�) الكتاب، لسيبويه (2/ 69). ينظر: تفسير الثعالبي ( 1/504). 


�) فتح القدير، للشوكاني ( 5/420)، واللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص الدمشقي الحنبلي (20/262).


�) تفسير القرطبي (20/6). وينظر: البهجة في شرح التحفة، للتسولي (2/24)، وشرح مختصر خليل، للخرشي المالكي، المطبعة الأميرية، مصر، 1319هـ (15/45)، و تحفة الحبيب على شرح الخطيب، للبجيرمي (3/304)، والإبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلماء،  دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ (1/309)، ونهاية السول شرح منهاج الوصول، لجمال الدين الإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ/ 1999م (1/270).


�  زاد المسير، لعبد الرحمن الجوزي (9/84).


�  الكتاب، لسيبويه (2/393)، والحديث بنحوه أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين (3/379 ) رقم (1385)، صحيح البخاري، للبخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب: كل مولود يولد على الفطرة وحكم أطفال الكفار وأطفال المسلمين (8/52) رقم (2658) صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، دار الجيل، بيروت، ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت.


�) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس (4/102)، ولسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى (3/439) (هود)، وتاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية (9/354) (هود)، وفهارس كتاب سيبويه، لمحمد عبد الخالق عضيمة، مطبعة السعادة، مصر، 1975م (ص762)، والحديث النبوي في النحو العربي، للدكتور محمود فجال، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثانية، 1417هـ/1997م (ص 109).


�) ينظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، لابن أبي العز الحنفي، المحقق: أحمد محمد شاكر، وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض (66/11)، ومعاني القرآن، للنحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1409هـ (3/382)، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت (1/243)، وإعراب القرآن، للأصبهاني، قدمت له ووثقت نصوصه: فائزة بنت عمر المؤيد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة الأولى، 1415 هـ/ 1995 م (1/161). 


�) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (2/21).


�)  تفسير البحر المحيط، لأبي حيان (1/ 316).


�) الكتاب، لسيبويه (4/234).


�) ينظر: البرهان في أصول الفقه (1/81)، وقواطع الأدلة في الأصول، للسمعانى، دراسة وتحقيق: محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1999م (1/31)، وروح المعاني، للألوسي (9/102).


�) ينظر: تفسير القرطبي (1/154)و(11/74) وغيرها.


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (3/257، 258)، وتفسير الزمخشري (1/64، 65، 69).


�) تفسير ابن كثير (1/50) بتصرف، وينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الشنقيطي، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: 1415 هـ/1995مـ (2/165). 


�) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/4) رقم (2711، 2712)، وينظر: التلخيص الحبير، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ/ 1989م (1/117).


�) ينظر: الجامع لأحكام الصلاة، لمحمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، عمان الأردن، 2004م (1/405).


�) التلخيص الحبير، لابن حجر (1/117)، وينظر: لسان العرب (4/2712) (طهر)، والمعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة (2/574).


�) حاشية الجمل على المنهج، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/436).


�) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (43/316)


�) ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، لمصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشربجي، دار القلم، دمشق، الطبعة 


الرابعة، 1413هـ/1992م (1/46)، والفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ/ 2003م (1/66)، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، للقونوي، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، الطبعة الأولى، 1406هـ (1/60).


�) الجامع لأحكام الصلاة، لعويضة (1/380)، وينظر: البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي (1/193)، واللباب في شرح الكتاب، 


 لعبد الغني الغنيمي، تحقيق: محمود أمين النواوي، دار الكتاب العربي، بيروت (1/6)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء  الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982 (1/3)، وبداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، للفرغاني، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة (1/3)، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية 1414ه/1994م (1/30).


�) إملاء ما مَنَّ به الرحمن: للعكبري، دار الفكر، بيروت، 1986م، (ص 215).


�) الجنى الداني، للمرادي (ص 43-44).


�) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(20/428) رقم (1036)، وفي سنن الترمذي (1/170) رقم (100).


�) الكشاف: للزمخشري  (1/596).


�) ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لابن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، الأولى، 1405هـ (1/141)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي المصري الحنبلي، قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1423هـ - 2002م(1/40).


�) تفسير القرطبي (3/351)، وينظر: فتح القدير (2/25)، وفتح البيان في مقاصد القرآن، للقِنَّوجي، قدّم له وراجعه: عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا، بَيروت، 1412 هـ / 1992 م (3/361).


�) المغني، لابن قدامة (1/141).


�) الجامع لأحكام الصلاة، لعويضة (1/380).


�) ينظر:  قواطع الأدلة في الأصول، للسمعانى (1/28).


�) الأشباه والنظائر، للسبكى (2/216)، وينظر: مغني اللبيب، لابن هشام (1/137)، وحاشية الصبان، لمحمد بن علي الصبان الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1417 هـ /1997م (1/228)، وكتاب الكليات، لأبى البقاء الكفومى، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هـ / 1998م(1/336)، واللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص الدمشقي الحنبلي (7/221).


�) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، للحطاب الرعيني (2/ 153).


�) أوضح المسالك (1/183). وينظر: الكتاب (4/217)، والأصول، لابن السراج (1/413)، والجنى الداني، للمرادي (1/4).


�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، تحقيق عبد المجيد طه، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م، (1/36). 


�) ينظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، لابن جرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر، وأحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، 1337هـ (10/47)، والأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1400ه /1980م (1/22)، والبحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (2/54)، والقواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، لابن اللحام البعلي الدمشقي الحنبلي، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة  العصرية، 1420 هـ / 1999م (1/199).


�) ينظر: البرهان، للزركشي (4/422)، والبحر المحيط، للزركشي(2/484)، والقواعد والفوائد، لابن اللحام (ص: 199).


�) الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، لابن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي، مكتبة العبيكان، 1413 هـ/1993م (2/49).


�) أضواء البيان، للشنقيطي (1/275).


�) زهرة التفاسير، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت (ص: 2050).


�) البرهان في أصول الفقه، للجويني (1/328).


�) ينظر: الدين الخالص، لمحمود السّبكى، نقحه وضبطه: أمين محمود خطاب، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1401هـ / 1980م(1/296)، 


والمغني، لابن قدامة (1/137)، ورد المحتار على الدار المختار، لابن عابدين (1/83)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، لصالح 


عبد السميع الأبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت (1/16)، والموسوعة الفقهية الكويتية (11/164).


�) العناية شرح الهداية، لمحمود محمد البابرتي، دار الفكر، بيروت (1/39)، ينظر: الكتاب، لسيبويه (4/126)، والجنى الداني، للمرادي (1/25)، ومغني اللبيب، لابن هشام (1/ 871)، والفصول المفيدة في الواو المزيدة، للعلائي الدمشقي الشافعي، تحقيق: حسن موسى الشاعر،  دار البشير، عمان، الطبعة الأولى، 1990م (1/73، 74)، والمفصل في صنعة الإعراب، للزمخشري، تحقيق: د.علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 1993م (1/403)، وحاشية الصبان (1/132)، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، لخالد بن عبد الله الأزهري، تحقيق:عبد الكريم مجاهد،  مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م (1/164).


�ƒ) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (2/ 4).


�) ينظر: تفسير النيسابوري، للنيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميران، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1416هـ/1996 م، الطبعة الأولى (5/130)، والعرف الشذي، للكشميري (1/181).


� …) ينظر: تفسير النيسابوري، للنيسابوري (4/376)، وتفسير الرازي ( مفاتيح الغيب )، للرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، 


بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ /2000 م (21/23)،  وأيسر التفاسير، لجابر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، السعودية، الخامسة، 1424هـ/2003م (3/219)، وفتح القدير (4/177)، الحاوي، للماوردي (2/23)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، للمرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (1/434).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (2/33)، والروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لعبد الرحمن السهيلي، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الإسلامية، بيروت، 1967م (1/89).


�) المخصص، لابن سيده، تحقيق: خليل جفال، دار إحياء التراث، بيروت، 1417هـ 1996م، الأولى (4/43)، وينظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الجزري، تحقيق: طاهر الزاوى، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ / 1979م (4/244).


�) ينظر: إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، لابن شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت (1/133)، وتاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي (14/5)، وتهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، الأولى (10/122)، ولسان العرب، لابن منظور (5/125).


�) ينظر: المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، تحقيق: لمحمد الإدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، الثالثة، 1421هـ/200م(ص: 45).


�) ينظر: الأصول ، لابن السراج (2/30).


� ‹) ينظر: الكتاب (3/326)، والفتاوى الكبرى، لابن تيمية، تحقيق: حسنين مخلوف، دار المعرفة، بيروت، الأولى، 1386هـ (5/205).


�) ينظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ /1999م، (ص115)، 


 وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري، لشهاب الدين الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 


1405هـ/1985م(1/379)، والمبسوط، للسرخسي (ص142)، والهداية، للمرغياني، المكتبة الإسلامية، بيروت، (4/189).


�) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي (1/42)، والفتاوى الكبرى، لابن تيمية (1/393)،  والكيلانية، لابن تيمية، تحقيق: محمد رياض الأحمد، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، بيروت، 2005م، (ص: 63).


�) ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة (2/ 160).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (4/90، 92)، والمحكم والمحيط، لابن سيده، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ/200م  (3/ 294)، ولسان العرب، لابن منظور (3/204).


�) ينظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لعلي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1412هـ (2/ 174)، والمواعظ والاعتبار، للمقريزي، المكتبة الدينية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1985م (3/169).


�) ينظر: شرح ابن ماجه، لمغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، تحقيق:كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1419 هـ / 1999م (ص: 1215) وما بعدها، والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، حققه: محمد صبحي بن حسن، مكتبة الجيل الجديد، اليمن (4/ 1918)، وأنيس الفقهاء (1/93)، والصحاح، للجوهري (3/46)، وإصلاح المنطق، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق، تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1949م(1/121)، ولسان العرب (3/204)(سجد)، ومختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، 1415هـ/  1995م (1/326) باب السين.


�) الكتاب (1/350، 351)، وينظر: شرح فتح القدير، للسيواسي، دار الفكر، بيروت (2/434)، وشرح مختصر خليل، (7/458).


�) الكتاب، لسيبويه (1/353)، وينظر: المطلع على أبواب المقنع، للبعلي الحنبلي ( 1/119). 


�) ينظر: المجموع، للنووي (7/244)، وشرح فتح القدير، للسيواسي (2/434ـ 435)، وشرح النووي، للنووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ (1/30)، وفتح القدير، للشوكاني (1/89).


� ) الكتاب (1/352). 


�) ينظر: الكتاب (1/324).


�) ينظر: الكتاب (1/322، 327، 354)، (3/34).


�) ينظر: المجموع، للنووي (3/374)، وولله الأسماء الحسنى، لعمر الأشقر، دار النفائس، عمان، الأردن (1/154).


�) الحديث أخرجه الترمذي في سننه (5/456) رقم (3371).


� š) الكتاب (1/142)، وينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (2/84).


�) ينظر: الأشباه والنظائر، للسبكي (1/93)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: 54)، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لشهاب الدين الحموي (1/  379).


�) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/172).


�) الكتاب، لسيبويه (3/53)، وينظر: الكتاب (3/145).


�) اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص الدمشقي الحنبلي (4/490). وينظر: المحرر الوجيز، لابن عطيه (1/380)، والنكت والعيون، للماوردي (1/356)، تفسير الثعالبي، للثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت (1/231)، وإعراب القرآن، للنحاس (1/20)، والدر المصون، للسمين الحلبي (1/1044)، والبحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/172)، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى، تحقيق: حسين العمري وآخرين، دار الفكر المعاصر (بيروت )، ودار الفكر (دمشق )، الأولى، 1420هـ/1999 م(6/3900).


�) جامع لطائف التفسير، لعبد الرحمن محمد القماش، دبي، الإمارات، 2009م(6/155)، وينظر: الكتاب، لسيبويه (3/71)، (4/135)، وتفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 1997 م (2/380)،  والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1413هـ ـ 1993م (1/287)، وتفسير القرطبي (3/93)، وعشرة النساء، للنسائي، تحقيق: علي بن نايف الشحود، مؤسسة الرسالة، بيروت (1/65).


�  ) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (1/287)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسى، دار الكتب العلمية (2/181)، وفتح القدير، للشوكاني (1/345)، وفتح البيان، للقِنَّوجي (1/449).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (3/575).


�) ينظر: المجموع، للنووي (18/ 132)، والمعتمد في أصول الفقه، لابن الطيب البصري  (1/306)، وإعراب القرآن، للنحاس (1/312)، وتاج العروس، للزبيدي  (1/367)(قرأ)، ولسان العرب، لابن منظور (1/128)(قرأ).


�) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (18/480).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (3/503).


�) ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض، تحقيق: يحي اسماعيل، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 1419هـ / 1998م (5/217)، وشرح صحيح البخارى، لابن بطال، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 1423هـ /2003م (6/91)، ومعجم قواعد اللغة العربية، لعبد الغني الدقر، الدار الشامية للطباعة، بيروت، 2001م (2/140).


�) ينظر: البرهان، للجويني (1/555).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (1/390).


�) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (3/  37)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1999 م / 1419 هـ، (3/463)، والمعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن علي بن الطيب البصري، تحقيق: خليل الميس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ (1/306).


�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص الدمشقي الحنبلي (17/305)، وروح المعاني، للألوسي (19/44)، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج، للباقولي علي بن الحسين بن علي، تحقيق ودراسة: إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتب اللبنانية، بيروت -، القاهرة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1420هـ (2/10). 


�) الكتاب، لسيبويه (1/324، 325). 


�) إعراب القرآن، للنحاس (4/ 124).


�) ينظر: تفسير الرازي (27/201).


�) ينظر: تفسير القرطبي(11/111)، وفتح الباري، لابن حجر (17/487)، وفيض القدير (1/376)، والحاوي، للماوردي (14/319)، وقرة العين بفتاوى علماء الحرمين، لحسين المغربي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الأولى، 1356هـ/ 1937م (1/367).


�) ينظر: الكتاب، لسيبويه (4/231).


�) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (2/55)، والتمهيد لما في الموطأ، لابن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387هـ، (20/123)، والفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، بيروت، 1411هـ / 1991م(6/275)، والمبسوط، للسرخسي (6/468)، والبرهان في أصول الفقه، للجويني (1/80).


� °)  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/172)، ومواهب الجليل، للجطاب (13/420).


�) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير، حققه وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، 1415 هـ / 1994 م (2/34)،  وينظر:  زاد المسير، لعبد الرحمن الحوزي (3/ 27 – 28)، ومجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة (1/ 118)،  وتفسير الطبري (8/ 40 – 44)، وتفسير ابن كثير (2/198)، وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، القاهرة، الطبعة الثانية، 1366هـ/1947م (4/ 416 – 417).


�)  ينظر: تفسير القرطبي (5/73)، وفيض القدير (1/108). 


�) ينظر: الكتاب (2/49).


�) الموسوعة الفقهية الكويتية (6/91)، وينظر: فتح البيان، للقنوجي (6/210)، وإرشاد الفحول، للشوكاني (1/312)، والمستصفى في علم الأصول، للغزالي (1/233)، وأقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه، لعبد الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1414 هـ / 1993 م (ص259).


�) ينظر: الكتاب (1/143، 177)، وإعراب القرآن، للزجاج (1/220)،  والبحر المديد، للإدريسي الشاذلي الفاسي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية، 2002 م / 1423 هـ (2/245)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزى (1/311)، واللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص الدمشقي الحنبلي (7/318)، والمحرر الوجيز (2/218)، وتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، لأبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت (3/34)، وتفسير البحر المحيط (3/382)، وتفسير الرازي (1/1653)، وتفسير الكشاف، للزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (1/663)، والبرهان في علوم القرآن (3/139)، والتبيان في علوم القرآن، للعكبري (1/435)، والدر المصون (1/2001)، ومشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1405هـ (1/225)، وغيرها.


�) ينظر: الكتاب (1/142) وما بعدها، والبحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/  176).





